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  مقدمة
قد أحدث طفرة نوعيـة   ديثةالاجتماعي الح التواصل وسائلكان ظهور  إذا    

آثـارا   ورائهـا إلا أنها قد خلفـت   دفي وسائل الاتصالات التي تتم بين الأفرا
وعلـى الأسـرة    مـاً، عمو عانعكاساتها على المجتم لهاوممارسات سلبية كان 

  ).  ١( خاصةبصفة 
مرتبطًا بحبل متـين   ونيك نولوجياالتك ياتوسلب جابياتالحد الفاصل بين إي إن

وفي المقابل لا ينكر أحـد المكانـة الــتي     .لها الفرد مة استخدابكيفية وطريق
 غالبيـة ظـل التقـدم التكنولـوجى لـدى      في يةتبوأتها الرسائل النصية الرقم

 رسـائل بهـم إلـى اسـتخدام ال    حداوبنوك مما  وشركات أفرادمن  ينالمتعامل
بسـطة جـديرة    طـاق الن سـعة  من بلغة لدرجة معاملاتهمإنجاز  في يةالنص

  .  )٢( بالاعتبار

                                                
 Sixوذلك بظهور موقع (  ١٩٩٧مواقع التواصل الاجتماعية عام لقد كان أول ظهور ل - ١

degrees.com  كأول موقع رائد لمواقع التواصل الاجتماعي يسمح للأفراد بوضع ملفاتهم (
) Myspace.comالشخصية وتبادل الرسائل مع غيرهم من المشتركين ، ثم تلاه موقـع ( 

ذروتـه بظهـور موقـع    وبلـغ نجـاح هـذه المواقـع      ٢٠٠٣الذي تـم إنشـاؤه عـام    
)Facebook.com  الذي كان بمثابة العلامة الفارقة في عالم التواصل الاجتماعي أو كمـا (

يسميه البعض بالإعلام الاجتماعي البديل ، لما يتيحه لمستخدميه من ميزة تبادل المعلومات 
ض وإتاحة الفرصة للأصدقاء للوصول إلى ملفاتهم الشخصية . راجع للمزيد: د. حسني عو

بحث منشور  –أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسئولية المجتمعية لدى الشباب  –
ــة :      ــدس المفتوحــ ــة القــ ــع جامعــ ــى موقــ ــا علــ الكترونيــ

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_ho
usniAwad.pdf  ٢٩/٥/٢٠١٦، آخر زيارة .  

) بأنهـا :"  Social Network Sitesومن ثم عرف البعض مواقع التواصل الاجتمـاعي ( 
منظومة من الشبكات التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ، ومن ثم ربطه مـن  

لال نظام اجتماعي الكتروني مع اعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايـات نفسـها ".   خ
 –مجلـة التربيـة    –استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي  –زاهر راضي 

 .٢٠٠٣عام  –عجمان  –جامعة عجمان الأهلية  – ١٥عدد
 فـي  لاسـيما  بين التجار، والاتصال المراسلة وسائل قديما من أهم الرسالة انتك لقد  -  ٢

غائبين. ولكن كانت المراسلات تتم بطريقة بدائية تستغرق وقتًا طويلًا حتى تصل  بين التعاقد
وكانت الوسيلة المستخدمة في نقـل الرسـائل هـي      .الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه

أنه ما لبثت أن غشيتنا رياح الآخر. بيد  إلى المتعاقدين أحد إرادة ينقل رسول بواسطة إرسالها
التطور رويدا رويدا مع مرور الزمن وتغيرت وسائل التواصل بيننا إلى أن وصل التطـور  
غايته الكبرى بظهور الانترنت وما صاحبه من ابتكار وسائل التواصل الحديثة التـي تنقـل   
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 محـررات فرضـت ال  قـد تكنولوجيا الاتصالات ف أحدثته الذيالتطور  وإزاء
).  ١اليوميـة (  كترونيـة مجالات تعاملاتنا الإل نم عديدال في هانفس لكترونيةالا

بوك أو تـويتر   يسالواحد على صفحته الشخصية على الف دخلفما أسهل أن ي
منها رسالة يعبر من  سلوير جوكالفيبر واللاين والتان تبرامج الشا يستخدم وأ

تمـس   اتلا يمكن القول بأن هذه المحـرر  ذلكومع  للغير، إرادته نخلالها ع
 سـائل لا تعدو أن تكون وسيلة مـن و  فهيللمعاملات ذاتها،  لقانونيةالطبيعة ا

  .)٢( إلكتروني شكل في ولكن ةالتعبير عن الإراد

ل بأن الرسائل النصية القصيرة هي نتاج تطور وهذا ما يدعونا إلى القو
وسائل الاتصال الحديثة للتواصل بين الناس. حيث أصبح من الممكن أن 

نتحدث عن لغة الرسائل القصيرة التي تندرج ضمن الأشكال الجديدة للكتابة 
  كوسيلة فرضت نفسها في مجال التواصل الالكتروني. 

بالاختصار والوصول السـريع الآنـي    SMSوتتميز الرسالة النصية القصيرة 
للرسالة إلى الغير. فمرسل الرسالة لا يأخذ في الاعتبـار دائمـا أن محتـوى    

بمعناه  -النص الذي يرسله سيترك أثرا قابلًا للإثبات. حيث إن المستند الورقي 
يمكن أن يتلف بسهولة على خلاف الرسالة النصـية التـي تبقـى     -التقليدي 

وبرنامج التواصل لدى كل من المرسل والمرسـل إليـه،    محفوظة على موقع
ويمكن استخراجها حتى ولو تم حذفها من ذاكـرة الهـاتف بواسـطة خبـراء     
مختصين في مجال الذاكرة الالكترونية الداخلية للجوال. وعلاوة على ذلك فإنه 
في حالة إتلاف وسيلة التواصل نفسها، فإن ذلك لا يـؤدي بالضـرورة إلـى    

                                                                                                                
 ية المسـتخدمة. الرسالة التي تريد إرسالها بضغطة واحدة على أيقونة في الوسيلة الإلكترون

الوسيط في شرح  –راجع للمزيد عن قيمة الرسائل في الإثبات : د. عبدالرزاق السنهوري 
 –تنقـيح أحمـد مـدحت المراغـي      –نظرية الالتزام بوجه عام  – ٢ج –القانون المدني 

 . ٢٣٢ص – ٢٠٠٤-الإسكندرية منشأة المعارف 
تقنیѧات الحدیثѧة فѧي المѧادة الأولѧى منѧھ       حیث عرف القانون العربѧي الاسترشѧادي للإثبѧات بال    - ١

المعاملات الإلكترونیة بأنھا " كل إجراء أو مجموعѧة مѧن الإجѧراءات تѧتمّ بѧین طѧرفین أو أكثѧر        
بوسیلة إلكترونیة بقصد إنشѧاء إلتزامѧات متبادلѧة أو علѧى طѧرف واحѧد وتتعلѧّق بѧالتزام مѧدني أو          

 – ٢٤/د٧٧١ار رقѧѧѧѧѧѧم تجѧѧѧѧѧѧاري أو إداري".(إعتمѧѧѧѧѧѧده مجلѧѧѧѧѧѧس وزراء العѧѧѧѧѧѧدل العѧѧѧѧѧѧرب بقѧѧѧѧѧѧر  
) متѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاح منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ نسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخة الكترونیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى الموقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي :      ٢٧/١١/٢٠٠٨

http://www.carjj.org/node/1232  ٢٣/٥/٢٠١٦آخر زيارة في 
 الالاتص وسائل بر: التعاقد عالجمال عزيزال عبد: د. سمير حامد المعنىهذا  فيانظر  - ٢

 .٢٥٠، ص ٢٠٠٦العربية  نهضةال ارد لقاهرةا الحديثة،
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لهـم   مـة إن مـزودي الخد  حيـث  سائل النصية التي كان يحتويها.اختفاء الر
التـي   الخادمتبادلها بواسطة  مالنصية التي ت لللرسائ لسج حفظالإمكانية على 

إثبات  سائلتمر عبرها الرسائل. وبناء على ذلك فإن أطراف النزاع تتاح لهم و
  ).  ١( للإتلافقابلة  وغيرشبه محمية 

لنصية تخضع للتسـجيل المـزدوج علـى وسـيلة     ولا جدال في أن الرسالة ا
التواصل الالكتروني للشخص المصدر لها وفي الوقت نفسه على جهاز المتلقي 
للرسالة. ومن هنا نشأ مبدأ الثقة في الرسالة كعنصر في الإثبات وذلك بسـبب  
الخصوصية الفنية التي تجعل منها غير قابلة للاستخدام بغير علـم الشـخص   

  ).٢( الة ضدهالذي يحتج بالرس
لعبت دورا كبيرا في خلق نـوع   دق جتماعيالا لالتواص ئلخفيا أن وسا وليس

. الاجتمـاعي التواصـل   وبـرامج  مواقـع من الحوار التفاعلي بين مستخدمي 
أن يتبـادل المعلومـات    سـائل لهذا النوع من الو ستخدمسهلًا لكل م أضحىو

حول تعميق الجوانب الاجتماعية بين المستخدمين  عهاجمي رالتي تدو اتوالنقاش

                                                
ومما يؤكد هذا المعنى تلك الدعوى التي عرضت على المحكمة الاقتصادية المصـرية   - ١

بخصوص رسالة نصية أرسلها شخص من موقع الكتروني إلى جوال شخص آخـر مـن   
إدانته سيختفي. إلا أن الجهات المختصـة اسـتطاعت   خلال مقهى للانترنت وظن أن دليل 

الوصول إلى مرسل الرسالة ووقت إرسالها وإدانته جنائيا بتهمة السب والقذف. وفي هـذا  
قضت المحكمة بأنه " ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابـت للمحكمـة مـن واقـع     

المتهمان وذلك من واقع مطالعتها  مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة ثابتة قبل
لمحضر الضبط من بلاغ المجني عليه والذي تأكد من واقع محضر الفحص الفني الصـادر  
من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومـات  

  :قســـم المســـاعدة الفنيـــة وزارة الداخليـــة والـــذي ثبـــت مـــن خلالـــه
على التليفون المحمول  (SMS) رد بأقوال الشاكي من ورود رسالة قصيرةصحة ما و -١

  .الخاص بموكله من موقع .... تحتوي على عبـارات سـب وقـذف وتهديـد لأنجالـه     
أثبت الفحص الفني أن المشكو في حقه قد قام بإنشاء حساب على موقع .... من خلال   -٢

 ئل للتليفون المحمول الخاص بالشاكي.عنوان بريد إلكتروني قام من خلاله بإرسال الرسا
والمحكمة في مجال تقديرها لتلك التحريات تطمئن إلى جميع ما جاء بها مما ومن جماع ما 

المحكمـة  ". تقدم فإن المحكمة استقر في يقينها بارتكاب المتهمان للتهمة المنسـوبة إليهمـا   
 .2009-11-23 جلسةتاريخ ال - قضائية 2009 لسنة - 593 الطعن رقم -  الاقتصادية

  انظر في هذا المعنى: -٢
 L. Weiller « Les SMS adressés à une salariée sont recevables comme 
moyens de preuve d’un harcèlement », JCP G, 25 Juillet 2007. 
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إبرام  في سائلدون الاعتداد بمحتوى هذه الو ل. وليس هناك ما يحووالأصدقاء
  ).١في المعاملات المدنية والتجارية ( قانونيةوإثبات التصرفات ال

وعلى الرغم من مكانة الرسائل النصية في عالم الاتصال، فإنه لم تطرح بعـد  
نزاعات أمام القضاء المصري تتعلق بمدى قبولها كوسيلة إثبات. فضـلًا عـن   

بظلال مشاكلها على المستخدمين الذين يتداولون بيـنهم الاتصـالات   ألقت  أنها
س أنه يترك أثـرا  عن طريقها. حيث إنها مستند لا يوفر الخصوصية على أسا

  ).٢مكتوبا على عكس المكالمات الهاتفية التي لا تترك ثمة أثر مكتوب (
الخصوصية التقنيـة للرسـائل النصـية    عن  نتساءل أنثم بات ضروريا  ومن
رها على مدى قبولها كوسيلة إثبات في النزاع المـدني ومـدى حجيتهـا    يوتأث

 ـالتقليديـة و  الإثبات عدفي ضوء قوا القانونية  للمعـاملات المنظمـة   وانينالق
  .  لإلكترونيةا
تقنيـة   سائلتتم عن طريق و تيال يةللمعاملات الالكترون زايدالمت تشارإن الان 

 ـ   ونياإلكتر اتوالبيان المعلومات قلحديثة تقوم بن  دثعبر شـبكة الانترنـت أح
مـن   المفاجئ التحولو الأفراد، ينثورة تكنولوجية كبيرة في أسلوب التعامل ب

 صـور الت لـى إ بهوالموقع من صاح المكتوبالورقي  مستندلل التقليديالتصور 
  ).  ٣التقليديين ( التوقيعو تابةتغيب فيه الك الذي رقميللمستند ال ثالحدي
 ـ كبيرةفجوة  مثلت تعاملال منهذين النوعين  ينالمفارقة ب هشك أن هذ ولا  ينب

عن مـدى حجيـة    - ىاحية أولمن ن -البحث  ىبما يدعونا إل والقانونالواقع 
التقليديـة   انونيةالق مبادئضوء ال في اإلكتروني وقيعاغير الموقعة ت ئلهذه الرسا

                                                
ومن ثم كان للمشرع السوري السبق في تحديد المقصود بالتواصل على شبكة الانترنت  - ١

بشأن تطبيـق أحكـام    2012 لسنة - 17 رقم - من المرسوم التشريعي -في المادة الأولى 
استخدام شبكة الأنترنـت  “بأنه   -قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

ليس لها طابع المراسلات  -اتية مشابهة لوضع معلومات أو خدمات أو أي منظومة معلوم
في متناول الجمهور أو فئة منه بحيث يمكن لأي فرد الوصول إليهـا باتبـاع    –الشخصية 

يعمل بـه مـن تـاريخ     - 2012-2-8 بتاريخ - إجراءات محددة (نشر في الجريدة الرسمية
8/2/2012.( 

2- S. Amrani-Mekki, «La preuve par SMS»، JCP G , 24 Octobre 2007. 
فلا أحد ينكر تلك المكانة التي تبوأها السند الكتابي الورقي الذي كان منذ زمن طويـل   - ٣

 -على قمة أدلة الإثبات وأقواها على الإطلاق، بما يدعونا إلى القول بأن القاضي لا يملـك  
إلا أن يعتمد عليه كدليل إثبات قوي في الحكم الذي سيصدر  –عند توافر هذا الدليل الكتابي 

  عنه.
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 الرسـائل شروط حجيـة   بيانب قومن ثانيةومن ناحية  الإثبات،المنظمة لقواعد 
الإلكترونـي المصـري    التوقيعلقانون  اإلكترونيا وفقً توقيعاتكون موقعه  تيال

  .  المقارنةوالقوانين 
بـداءة   – عدفي أننا سنستب حثالب محلنطاق دراستنا للموضوع  حددهنا ن ومن

 الكترونيـة أن تكـون رسـائل    كنأن هذه الرسائل يم فرضية راستنامن د -
  .  مختصموظف عام  اإصداره ييتدخل ف رسمية
العرفيـة:   لاجتماعيا التواصلعلى نوعين من رسائل  استنادر تنصبس وإنما

الاجتماعي ولا تكـون   اصلوسائل التو برول هو الرسائل المرسلة عالنوع الأ
 التوقيع،شرط  نمستوفية لشرط الكتابة دو تكونوإنما  إلكترونيا، يعاتوق موقعة

 كـون ت أنإما  لكنو رونيةكتابة إلكت مكتوبة تكونأن هذه الرسائل  نيوهذا يع
هـي   وهذه. صاحبهاموقعة أصلًا من  غير تكونوإما أن  قليدياموقعة توقيعا ت

ومـن ثـم    الاجتماعي،مستخدمي وسائل التواصل  نالتي يغلب التعامل فيها بي
    ثبوتية؟ وةعن أي ق اتمام اريةقوة في الإثبات أم أنها ع هاهل ل ءلنتسا

 عـا توقي عـة أن تكون موق ضالتي نفتر ئلهو الرسا سائلالر نالثاني م والنوع
ضوابط المنصوص عليها فـي قـانون التوقيـع الإلكترونـي     إلكترونيا وفقًا لل

  .  المقارنةالدول  ريعاتتش يف لإلكترونيةوقوانين المعاملات ا لمصريا
 -وننوه إلى أنه على المستوى التشريعي الوطني أصدر المشـرع المصـري   

قانون التوقيع الإلكتروني  -ليواكب التطور المتنامي لوسائل التواصل الحديثة 
، وأضفى حجية قانونية علـى المحـررات الإلكترونيـة    ٢٠٠٤لسنة  ١٤رقم 

الموقعة توقيعا إلكترونيا في الإثبات. وعلـى مسـتوى التشـريعات الأجنبيـة     
المقارنة اتجهت بعض الدول إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الثورة المعلوماتيـة،  

ون ومن بين هذه الدول فرنسا التي عدل فيها المشرع بعـض نصـوص القـان   
  ٢٠٠٠مـارس  ٣٠الصادر فـي   ٢٣٠/  ٢٠٠٠المدني بموجب القانون رقم 

بشأن تعديل أو تطويع قانون الإثبات بما يـتلاءم مـع التقنيـات المعلوماتيـة     
  .    )١( والتوقيع الإلكتروني

                                                
1 - Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit 
de la preuve aux technologies de l'information et relative à la 
signature électronique. 
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جامعة الدول العربية من خلال المركز العربـي   أصدرت وعلى الجانب الآخر
ابع لمجلس وزراء العـدل العـرب عـدد مـن     للبحوث القانونية والقضائية الت

الاسترشادي للإثبـات   القوانين العربية الاسترشادية والتي منها القانون العربي
 – ٢٤/د٧٧١بقرار رقم بالتقنيات الحديثة (اعتمده مجلس وزراء العدل العرب 

القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية ) و٢٧/١١/٢٠٠٨
تــاريخ  ٢٥/د٨١٢قــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب رقــم (اعتمــد ب

وأصدرت كذلك بعض الدول العربية قوانين تنظم بهـا  ). ١() ١٩/١١/٢٠٠٩
المعاملات الإلكترونية كالكويت والإمارات وقطـر وعمـان والأردن.  وقـد    
تعرضت هذه القوانين جميعها لحجية الرسائل الإلكترونية في إثبات المعاملات 

  ر وسائل إلكترونية.التي تتم عب

 إشكالية البحث 

 عبـر المرسـلة   الرسائلمدى حجية  هيالبحث  هذايعالجها  التيالإشكالية  إن
بدون الاعتماد علـى   متت التي المعاملاتمجال  في جتماعيالا صلوسائل التوا
  إلكترونية؟محررات  يقتتم عن طر نماوإ ورقية،محررات 

 غيـر الرسـائل   يةبيان مدى حج فيالخصوص  وجه على لإشكاليةا وتتجسد
ثم يثير هـذا البحـث    ن. ومونياتوقيعا الكتر الموقعة كوتل الكترونيا، الموقعة

  الآتية: التساؤلات
حجيـة فـي    الكترونيـا  الموقعةالاجتماعي غير  صللرسائل التوا هل -١

 الإثبات؟
 لاجتمـاعي ا صـل توافرها في رسـائل التوا  لواجبهي الشروط ا ما -٢

 للاعتراف بها كدليل كتابي في الإثبات؟
 ارنـة والقـوانين المق  ريالمص الإثباتاستيعاب نصوص قانون  مدى -٣

إثبـات   فـي عرفية  ونيةالتواصل الاجتماعي كمحررات الكتر رسائلل
   نونيةالتصرفات القا

                                                
هذه القوانين متاح منها نسخة الكترونية على الموقع التالي :  - ١

http://www.carjj.org/node/1232  ٢٣/٥/٢٠١٦آخر زيارة في . 
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 ماو لكترونيالإ والتوقيعالتقليدي  التوقيعبين  مهناك توافق وانسجا هل -٤
وفقًـا لقـانون    لالكترونـي التوقيع ا يتوافرها ف الواجب طهي الشرو

 المقارنة؟ قوانينوال لمصريالالكتروني ا وقيعالت
رسائل  ةمن حجي قارنةالم لكترونيةقوانين المعاملات الا موقفهو  ما -٥

  في الإثبات؟ ماعيالتواصل الاجت

 أهداف البحث  

الرسـالة   قبول طشرو رنةهو دراسة وتحليل ومقا راسةالد ذهالهدف من ه إن
لـبعض   -تفصـيلًا   - قعلينا التطـر  كونالنصية كوسيلة إثبات، ومن ثم سي

 وطعلى الرسالة النصية وكـذلك شـر   حصولال طرقل يزةالمم الخصوصيات
 انونًـا ق لمعتمدةا الإثباتبين وسائل  بتهاقوتها الثبوتية من أجل رصد مرت يدتحد

 :في الآتي ثأهداف هذا البح تمثلوت المدني زاعفي الن
 ةالالكتروني لكتابةوا النصية الةلكل من الرس ونيالمفهوم القان تحديد -
 الكتابة التقليدية روطلش النصيةمدى استيفاء الرسائل  بيان -
 ـ موقعـة غير ال لاجتماعيا صلمدى حجية رسائل التوا بيان - اإلكتروني 

 لتقليديةا اتالإثب قواعد ءفي الإثبات في ضو
 التوقيع الالكتروني صرلعن يةالنص ائلالرس فاءاستي يفيةك بيان -
فـي   ترونيـا إلك قعةالمو اعيمدى حجية رسائل التواصل الاجتم بيان -

 .الإثبات

 أهمية موضوع البحث  

التـي يكـون    المنازعاتأهميته من أهمية الإثبات في  راسةموضع الد يكتسي
 ـ التمتع شخصلا يمكن لأي  إنه. حيث حديثةوسائل تكنولوجيا  امحله  ابحق م

. وتتجلى أهمية البحـث أيضـا فـي ضـوء     عليهعن طريق إقامة الدليل  لاإ
إجراء غالبيـة معاملاتنـا    يف ماعيالمتزايد لوسائل التواصل الاجت امالاستخد
ولكنهـا   استقبالهاإرسالها و يتم التيبعض الرسائل  توجد بل.  وفي المقااليومية

نفسه لا يوجد تشـريع   وقت. وفي الالإلكترونيمستوفية لشرط التوقيع  تكونلا 
  في مصر.   كترونيةالإل عاملاتينظم الم
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 ج البحث همن    

 خـلال وذلـك مـن    مقارنالتحليلي ال منهجهذا البحث طرق ال يانتهجت ف لقد
بمـا   بينها مشتركةالقواسم ال ىإل لًاالدراسة وصو لمح انينالقو صنصو لتحلي

عولت علـى المـنهج    خرالآ وجه. وعلى الالدراسةمحل  بحثال اليةيخدم إشك
موضـوع   لةالمقارن في التعرف على موقف التشريعات المقارنة مـن المسـأ  

 نـة مـن خـلال مقار   قارنـة عماد هذه الم هو صريوكان القانون الم البحث،
مـع غيـره مـن     الدراسـة محل  لمسألةبشأن ا مصريال التشريعالوضع في 

 لمسـائل لـبعض ا  ظيمنت نم تهفا افيم صلسد النق لأجنبيةوا لعربيةا تالتشريعا
فيما يتعلق  قانونيةال الحلولواستشراف  البحث،هذا  بساطالتي تم طرحها على 

علـى   يـدة الجد ملاتمن التعـا  نوعال المثل هذ الإلكترونيبموضوع الإثبات 
  .  المصري معالمجت

 خطة البحث  

  :  فصلين فيموضوع البحث  تعالج لقد
 ـ  النصية جتماعيرسائل التواصل الا حجية: مدى الأول الفصل  ةغيـر الموقع

في الإثبات االكتروني  
 لموقعـة ا ةالنصـي  جتمـاعي التواصـل الا  رسائل حجيةالثاني: مدى  لفصلا 

  ثباتالكترونيا في الإ
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  الفصل الأول
  مدى حجية رسائل التواصل الاجتماعي النصية

  غير الموقعة الكترونيا في الإثبات
  :تمهيد
 مـن العديـد   ماعيالاجت لتواصلعبر وسائل ا ةالمرسل ةالنصي رسالةال تواجه

هـذه   رجـع . وتالإثبـات  فـي  كتابيكدليل  بولهابها وق حتجاجالصعوبات للا
 التـي  يهرقالوالكتابية  لأدلةعن ا بيعةالشكل والط فيالصعوبات إلى اختلافها 

  ).١يطلق عليها اسم المحررات أو المستندات (
 بيعـة فـي أن هـذه الرسـائل ذات الط    ايكمن أيض وبةالصع هأساس هذ ولعل

نفسه إلـى مـا    قتفي الو تفتقرو رقمي،شكل  فيتكتب  رونيةأو الإلكت لرقميةا
 ـ يده،لأنها لم تكتب بخط  صاحبها؛على نسبتها إلى  ليد توقيعـه أو   لولا تحم

  .  ملموسة ةعلى دعامة مادي كتوبةغير م نهالأ تهبصم
عبـر وسـائل    المرسـلة  لرسائلعن مدى صلاحية ا التساؤلومن ثم يثور   

إثبـات   فـي بهـا   عتدادللا إلكترونياغير الموقعة توقيعا  الاجتماعيالتواصل 
  الإلكترونية؟والمعاملات  فاتالتصر

التواصـل   رسـائل أن  نـا للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نضع نصب أعين 
 ذاإ إلاالإثبـات   فـي  تابيك كدليل - عموما–لا يمكن الاعتداد بها  عيالاجتما

 عنىبم بةيتعلق الأول منهما بالكتا لعرفيا حررالم امهما قو انتوافر لها عنصر
بـالتوقيع   الثاني الشرط تصلوي مكتوبا،الإثبات  فيالمستخدم  ررأن يكون المح

التي يعالجها  ضية. وفي ضوء الفرصاحبهمن  قعامو محررأن يكون ال بدلا أي
وعناصـر   مقومـات لأحـد   مستوفيةرسائل التواصل ستكون  إنف ثالبح اهذ

  .  التوقيع ندو -سنرى  ماك -وهو الكتابة  لاأ رفيالمحرر الع

                                                
ونحن نؤثر استخدام مصطلح المحررات وليس السندات لعمومية الأول وخصوصـية   - ١

الثاني. فمصطلح المحرر أعم وأشمل لدلالته على جميع الأدلة الكتابية المعدة منها أو غيـر  
 ـ   ق أو المعدة للإثبات. وفي المقابل يستخدم مصطلح السند الكتابي للدلالة علـى سـبب الح

مصدره، بمعنى أنه يدل على الواقعة القانونية وليس علـى أداة إثباتهـا. انظـر فـي ذات     
 –الإثبـات  مبـادئ : والإلكترونـي  التقليـدي  لإثباتا –محمد حسين منصور المعنى: د. 

 .٥٦ص – ٢٠٠٦ –الإسكندرية دار الفكر الجامعي 



 

 

        
 

٣٥٠

---
 

SMS 

مثـل   لـى ع رنةالمصري والقوانين المقا عالتوقي انونضوء عدم انطباق ق وفي
فإنه لن يكـون   الرسالة،على  لكترونيالإ التوقيع يابلغ الرسائلهذا النوع من 

 ونيـة الحلـول القان  عنللإثبات  مةالبحث في القواعد العا وىمن سبيل س ناكه
  .البحثمحل  للمسألةلحل  هدينات نأ مكنالتي ي

غيـر الموقعـة    مـاعي التواصل الاجت ائلمع ما قررناه من أن رس وانسجاما
 ـ عنصـر الكتابـة فقـط دون    عنصـر  ىفيها سو فرلا يتوا رونياإلكت  عالتوقي

لمدى استيفاء  ليةالتا ورفي السط نعرض نحريا بنا أ كونفإنه سي الالكتروني،
عن قيمة قانونية  ةالعام القواعدفي  بحثلإمكانية ال الكتابةلعنصر  الرسائلهذه 
 ئللمدى حجية رسـا  مقابلالإثبات في (مبحث أول)، ثم نتعرض في ال يلها ف

 للإثبـات  امةالع دضوء القواع يإلكترونيا ف عةغير الموق لاجتماعيالتواصل ا
  (مبحث ثان). في

  المبحث الأول
  مدى استيفاء رسائل التواصل الاجتماعي للكتابة كشرط جوهري

  في المحرر العرفي
ما يدعيه من حـق   تلإثبا صمبه الخ تجيح الذي مستندذلك ال وه الكتابي الدليل

الحق فـي   تلإثبا دليلال جودعلى و مةمه نةضما تابة. كما أن الكعنهأو نفيه 
كبيرة كأحد  بأهمية لكتابةحظيت ا وقد.  طرافهأحد ا فاةأو و يهنازعة فالم الح

 قوىأ جعلهاالمقارنة من خلال  تشريعاتالمصري وال عالتشري يأدلة الإثبات ف
قـد   المصـري  لإثباتا نالكتابية وفقًا لقانو دلة. والألإثباتفي ا المقبولةالأدلة 

 مخـتص، عن موظف عام  درةصا تإذا كان سميةر راتعن محر عبارة كونت
 رقـم  المصري ثباتمن قانون الإ ١٠(مادة  سميةر تابةك بصدد نكون وعندئذ

إذا كـان   عرفيا محرراالكتابي  الدليلقد يكون  لمقابلا ي). وف١٩٦٨ سنةل ٢٥
أوأمضاء  وخط أ منولم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه  وقعهممن  اصادر 

  ).١)(١٩٦٨ سنةل ٢٥رقم  المصري تامن قانون الإثب ١٤ختم أو بصمة (م 

                                                
في واقع الأمر لم يرد المشرع المصري تعريفًا للمحررات العرفية في قانون الإثبـات،   - ١

وإنما ترك مسألة تعريفها إلى الفقه الذي عرفها بعضه بأنها " الأوراق التـي تصـدر مـن    
المـوجز فـي    –الأفراد والتي لا يتدخل موظف عام في تحريرها "د. عبد الودود يحيـى  

القاهرة دار النهضـة العربيـة    –المصادر والأحكام والإثبات  –امات النظرية العامة للالتز
 . ٨٤٢ص – ١٩٩٤
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 ـ لمرسلإلى ا رسلالم منتصل  التي صيةكانت الرسالة الن ولما  نإليه عبارة ع
علـى وسـيلة    المخزنةالأصلية  الرسالة لمن أص نسخةمست كترونيةال ةصور

 بخدمـة مكلـف   خصش وولا تصدر عن موظف عام أ الاجتماعي، تواصلال
قيمـة   لاثم لا يكون للرسالة النصية إ نوم. رسميا حررافإنها لا تعد م عامة،

  .)١( بهامن صاح هاتم توقيع دأن يكون ق ريطةش ةالمحررات العرفي
فـإن   الكترونيـة، عن رسالة بيانات  رةإلا عبا هيالنصية ما  رسائلأن ال وبما

. ومن ثـم  الكترونيعلى وسيط  خزنةوم ترونيةكتابة الك توبةمك أنها نىذلك يع
 تسـاءل ثم ن الالكترونية،أولًا على مفهوم الرسالة النصية  فنتعر نيجدر بنا أ

الرسـائل فـى    هبها هـذ  وبةالالكترونية المكت لكتابةهذه ا اوىبعد ذلك هل تتس
وذلـك   الورقية؟، تمع الكتابة التقليدية على الدعاما ثباتالإ في حجيتهاقوتها و
ومـا هـي    تقليديـة، ال ابةمقارنة بالكت ةالالكتروني تابةالك ماهيةبيان  لمن خلا

كدليل  هاللاعتراف ب الاجتماعيفي رسائل التواصل  وافرهاالشروط الواجب ت
  :مطلبين. وبناء عليه نقسم هذا المبحث إلى في باتالإث في كتابي

  الالكترونية   كتابةوال نصيةال سالةالر مالأول: مفهو المطلب
 الاجتمـاعي  واصـل الواجب توافرها في رسـائل الت  الشروط: الثاني المطلب

  الإثبات في كتابي لللاعتراف بها كدلي
  المطلب الأول

  مفهوم الرسالة النصية والكتابة الالكترونية
إذا كانـت   إلا رفيكمحرر ع باتفي الإث نيةقيمة قانو هاليس ل النصية الرسالة

النصية المرسـلة عبـر وسـائل     لرسالة. ولما كانت االكتابة لعنصرمستوفية 
                                                

 ـ راق: أونوعينالأوراق العرفية إلى  هالصد المنعم/ عبد  ورالدكت ستاذقسم الأ -  ١  دةمع
. عليـه حجـة   هـي  منم ةللإثبات وتعتبر أدلة كاملة ومن ثم يجب أن تكون موقع

 عبـد . انظر د / موقعةتكون  نحينئذ أ طولا يشتر اتوأوراق عرفية غير معدة للإثب
 البـابي  صـطفى ومطبعة م ةمكتب قاهرةال المدنية، وادالم في ثبات: الإالصده مالمنع

 وراقمدى حجيـة الأ  لحو وراجع بعدها؛وما  ١٠٦، ص ١٩٥٥عام  ٢ط  الحلبي
 مكتـب الالإسكندرية  الإثبات، انونق رح: الوسيط فى شطلبه: المستشار أنور العرفية

في شرح  سيطالو – هوري؛ ود. عبد الرزاق السن٢٣٧، ص ٢٠١٠ يثالجامعى الحد
 ـ ثار(الإثبات وآ عامبوجه  لتزامالجزء الثاني نظرية الا – المدنيالقانون   –) زامالالت

 لبـي منشـورات الح  – ٣ط  -قـي د. عبد الباسط جميعي ومصطفى محمد الف تنقيح
 .١٨٤ص  – ٢٠١١لبنان  بيروت–الحقوقية 
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ومخزنـة علـى    يـة الكترون –الأعم  بفي الغال - تكونالتواصل الاجتماعي 
 صـية فإن السؤال يثور حول مفهوم كـل مـن الرسـالة الن    الكتروني،وسيط 

التواصـل   رسـائل ب عتـداد للا وهريـا شرطًا ج بحسبانها ونيةالالكتر كتابةوال
  .الإثباتالكتروني في  كتابي يلكدل ياغير الموقعة الكترون جتماعيالا
  :  فرعينالمطلب إلى  ذانقسم ه مومن ث  
    ةالالكتروني صية: مفهوم الرسالة النالأولالفرع   

 الكتابـة وبـين   ينهـا ب التقاربوأوجه  ترونيةالكتابة الالك فهوم: مالثاني الفرع
  يةالتقليد

  

  الفرع الأول
  مفهوم الرسالة النصية الالكتروني

أو ما اصطلح على تسـميتها فـي القـانون     -إن الرسالة النصية الإلكترونية 
العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونيـة وقـوانين المعـاملات    

هي حجر الزاوية فـي   -الإلكترونية (المحرر الإلكتروني أو رسالة البيانات) 
قوام وأساس العلاقـة   المعاملات والتجارة الالكترونية، إذ إن تلك الرسالة هي

التي بين أطراف المعاملات أو أطراف التجارة الالكترونية، فهم يتعاملون فيما 
بينهم على أساس ما يتم تدوينه في رسالة البيانات والتي تظهر لديهم من خلال 

 الأجهزة والوسائط الالكترونية المختلفة.  

للإثبات بالتقنيات الحديثة ومن ثم عرف كل من القانونين العربين الاسترشادين 
) المحـرر  ١/٤) والمعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة فـي (م    ٢/ ١في (م 

الإلكتروني أو رسالة البيانات بأنها " تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن 
أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقميـة أو ضـوئية أو   

  بأي وسيلة أخرى مشابهة".

وقد استلهم المشرع المصري ذات التعريف في المادة الأولى من القانون رقـم  
بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشـاء هيئـة تنميـة صـناعة      ٢٠٠٤لسنة  ١٥

في تعريفها للمحرر الإلكتروني بأنه " رسـالة بيانـات    –تكنولوجيا المعلومات 
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بل كليا أو جزئيـا  تتضمن معلومات تنشأ أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو تستق
  بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة".

وقد ذكرت صراحة المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونيـة الأردنـي   
في تعريفها لرسالة المعلومات الالكترونية أن من أمثلتها  ٢٠١٥لسنة  ١٥رقم 

  رة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياً"." البريد الإلكتروني أو الرسائل القصي
 مـن ( الأولـى  مـادة فـي ال  البياناتلرسالة  عريفهت ففي قطريالمشرع ال أما
 لاتبإصـدار قـانون المعـام    ٢٠١٠لسنة  ١٦رقم  القطري قانونب لمرسوما

أن رسالة البيانات التي هي عبارة عن  بين ٢٠١٠/  ١٦ لكترونيةوالتجارة الا
أو اسـتلامها، أو   عالجتهـا، أو إرسـالها، أو م  ؤها،إنشايتم  أنيمكن  تمعلوما

نظم المعلومات، أو بوسائل  نبواسطة نظام أو أكثر م إماتخزينها، أو عرضها 
لا تقتصـر   –طبقًا لهذا النص  –.  فعملية معالجة البيانات لالكترونيةالاتصال ا

 ةيمكن أن تتم عن طريق مجموع ماوإن الالكترونية، لاتصالعلى وسائل ا قطف
أو تخـزين   سـتلام أو إرسال أو ا ستخراجا أولإنشاء  خدموأجهزة، تُست امجبر

 .اتهذه المعلوم
فـي شـأن    ٢٠٠٦لسـنة   ١رقـم   تحادي(القانون الا تيالإمارا المشرع أما

وليس  لكترونية) فقد اعتمد مصطلح الرسالة الإلكترونيالإ تجارةالمعاملات وال
 ـ هابأن الأولىالمادة  فينات ، فعرفها رسالة البيا أو  ل"معلومات الكترونية ترس

المسـتلمة   المكـان كانت وسيلة اسـتخراجها فـي    ياًأ الكترونيةبوسائل  متستل
لا  يـة الالكترون لةبأن الرسا لنصا االإماراتي قد عني في هذ فالمشرع). ١فيه"(

إرسالها أو استلامها قد تم عن طريق  نالوصف إلا إذا كا ذاتكتسب ه نيمكن أ
 ستخراجا فيوذلك بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت  الكترونية،وسائل 
  .فيه مهاتم استلا إليفي المكان  ةالرسال

                                                
من مجمل هذه النصوص يتضح أن هذه المشرعين الأردني والقطري قد استلهما فـي   - ١

تعريفهما للرسالة النصية التعريف الذي نصت عليه القـوانين العربيـة الاسترشـادية فـي     
الإثبات والمعاملات والتجارة الإلكترونية لصدورهما بعده. وفي المقابـل صـدر القـانون    

ا القانون الاسترشادي، فاعتمد مصطلح الرسـالة الالكترونيـة   قبل هذ ٢٠٠٦الإماراتي عام 
 ولم يستخدم مصطلحي المحرر الإلكتروني أو رسالية البيانات.
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ومن خلال قراءتنا لهذه التعريفات القانونية يمكن القول بأن الرسـائل النصـية   
)، ١انات أو محرر إلكتروني (الإلكترونية سواء اصطلح على تسميتها رسالة بي

 –فالنتيجة واحدة تتمثل في أنها هي التي تتضمن معلومات تمت معالجتها آليـا  
بوسيلة إلكترونية أو رقميـة   -عند إنشائها أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها 

  أو حتى ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة قد تظهر مستقبلًا.

من التوجيه الأوربي في تعريفها للرسـالة   ١ية فقرة وهذا ما أكدته المادة الثان
النصية بأنها "معطيات أو بيانات الكترونية تكـون مرتبطـة منطقيـا بيانـات     
الكترونية أخرى يمكن استخدامها كوسيلة تتسم بالمصداقية والثقة فيما تحتويـه  

  ).٢من بيانات "(
قرار الهيئة العامـة  من  ١٩وعرفها المشرع الإماراتي في المادة الأولى فقرة 

بأنه" يقصـد بهـا خدمـة     2011 لسنة - 16 رقم - لتنظيم قطاع الاتصالات
الرسائل النصية القصيرة التي يوفرها المرخص لهم كخدمة من خدمات الهاتف 
المتحرك ويتم استخدامها لإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة إلى ومـن  

 .)٣ (الأجهزة المهيأة لذلك"

                                                
انتقد بعض الفقه مسلك التشريعات التي استعملت تعبير (رسالة البيانات) كبـديل عـن    - ١

ل على أن هنـاك  تعبير المحرر الالكتروني. وحجتهم في ذلك أن مصطلح رسالة البيانات يد
مراسلات متبادلة بين طرفي المحرر وتحديد هوية الموقع على هذه الرسـالة ورضـائهما   
بمضمونها، فضلا عن أن هذا المصطلح يضيق من مدلول المحرر الالكتروني عن شـمول  
جميع صوره. وكذلك فإن وجه النقد في استخدام هذا المصطلح يتمثل في أنه يجعل تعبيـر  

 - حمودالمرسى  زالعزي عبدقريب من تعريف الكتابة الالكترونية. راجع د. رسالة البيانات 
والتجارية فى ضوء قواعـد   نيةالمد سائلالم ىف ثباتفى الإ لكترونىحجية المحرر الإ مدى

 عةالحقوق جام ةكلي - والاقتصادية نونيةالقا لبحوثمجلة ا فيبحث منشور  النافذة، لإثباتا
: الـدين . أشرف توفيـق شـمس   د؛ ٩٥ص  – ٢٠٠٢ ,٢١ ع ,11 مج مصر، - المنوفية

 ١ط  القـاهرة،  العربيـة، دار النهضة  ،مقارنةدراسة  لكترونىالإ لمستندالحماية الجنائية ل
 بعدها. وما ٣٢ص – ٢٠٠٦

2 - "data in electronic form which are attached to or 
logically associated with other electronic data and which 
serve as a method of authentication." EU Directive 
93/1999, art. 2(1). 

قرار الهيئـة العامـة    -دولة الإمارات العربية المتحدة من المادة الأولى من  ١٩فقرة  - ٣
بشأن الموافقة على السياسـة التنظيميـة    2011 لسنة16 -  رقم - لتنظيم قطاع الاتصالات

ــات  ــدة بخصــوص متطلب التســجيل الخاصــة بمشــتركي الهــاتف المتحــرك. الجري
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الإلكترونيـة   لنصيةا لةلا يخفي حقيقة أن الرسا كفإن ذل التسمية،ما كانت  وأيا
تحوي معلومات يتم إرسـالها   كترونيةعن محررات كتبت بطريقة آلية إل ةعبار

حديثة كبرامج ومواقع التواصـل   كترونيةعن طريق وسائل ال حقيقةواستقبالها 
  ).١( الاجتماعي

واستقبال الرسـائل   إرسالعملية  فيالمتدخلة  لأطرافا على فالتعر  ويمكن
الـذي     المصـري  الإداري ضـاء المجمعة من خلال حكم محكمة الق لنصيةا

لمـا كانـت (خدمـة     فإنـه وفي ضوء ما تقدم جميعه  هإن ثقضى بأنه " وحي
"  نـي المطعون فيـه إنمـا تع   رار) محل القلجماعيةا قصيرةالنصية ال لالرسائ
يئات لإرسال نص لمحتوى واحد إلـى عـدد مـن    أو ه اتخدمة لشرك تقديم

 ـ   عيةالمستخدمين النهائيين بصورة جما  ذلـك و ددة،خلال فتـرة زمنيـة مح
 يمبتقـد  لهم المرخص كاتمن شب صادرةال ةالقصير ةالرسائل النصي مباستخدا
المحمول داخل جمهورية مصـر العربيـة"، كمـا أن خدمـة      التليفونخدمات 

بين أطراف أربعة، الطرف الأول  العلاقة ظيمهانت يحكمالمجمعة إنما  ائلالرس
أكثـر مـن    أوخدمة  قديمبت زلها من الجها المرخص) المحمول(شركات  وهو

تلك الرسائل وتتصل بشبكة  لإرسالوالتي تستخدم شبكاتها  الاتصالاتخدمات 
وهو (الشركات  انيوالطرف الث رسال،عملية الإ تمامالمرخص لها لإ ركاتالش

فـي تقـديم    اغبـة لها) وهي الشركات التي تتعاقد مع الشركات الر خصالمر
 ـ ترسـلها ثـم   الرسائلوتستقبل على شبكتها  سائلمحتوى الر  اتشـرك  ىإل

 والثالث وهـو ( الشـركة أ   الطرفو لنهائي،تنقلها إلى العميل ا لتيا لمحمولا
 رسـائل ال رسالأو الجهات الراغبة في إ لشركات) وهي المحتوىالجهة مالكة ا

غيرهـا والتـي    أوأو قانون البث الفضائي  ،كالصحف متنوعال توىذات المح
وهـو   ابـع الر الطـرف ، ثـم   لهاالشركات المرخص  عم مةعلى الخد قدتتعا

                                                                                                                
يعمـل بـه مـن    29-11-2011 -  بتاريخ-  السنة الواحد والأربعون530 العدد الرسمية

 .27-9-2011  تاريخ
مقدمـة فـي التجـارة     –راجع قريب من هذا التعريف: د. عبد الفتاح بيومي حجازي  - ١

 –الكتاب الثاني النظام القانوني للتجارة الالكترونية في دولة الإمـارات العربيـة    –العربية 
. حيث عرف المحرر الالكتروني بأنه " ٨١ص  – ٢٠٠٣الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي 
ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان معلومات الكترونية 

 المستلمة فيه ".
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 ـ  النهائيأو المستخدم  لعميل(ا  ق) وهو الشخص المستقبل للرسـالة عـن طري
  .)١(المجمعة "  رسائلفي خدمة ال لاشتراكا

                                                
الـدائرة   والاسـتثمار،  صـادية الاقت المنازعاتدائرة  – الإداريالقضاء  محكمةحكم  - ١

  :التالي الإلكترونيعلى الموقع  رم منشو ٢٧/١١/٢٠١٠ فيالصدر  -السابعة
http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=6  

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إرسال واستقبال الرسالة النصية تمـر بمـرحلتين: المرحلـة    
الأولى: يتم فيها إرسال الرسالة من هاتف المرسل فيتم استقبالها في مركـز خدمـة   

رة. وتبدأ المرحلة الثانية من مركز خدمة الرسائل القصـيرة وتنتهـي   الرسائل القصي
بالجهاز المستقبل للرسالة أيا كان موقعه أو الشبكة التابع لها. وعنـدما يقـوم أحـد    
المشتركين بإرسال رسالة تقوم الوحدة الرئيسية لتسجيل المواقع بالرد علـى مركـز   

وقع المشترك، فيقوم مركز الرسـائل  خدمة الرسائل القصيرة برسالة تحدد له فيها م
 Forward SMS بالتصرف بناء على تلك المعلومات، ويرسلها في عملية تسـمي 

Message وحدة تسجيل مواقع الزوار، التي يوجد بها كود الموقع الموجود به  إلى
المشترك، وبالتالي يتم توجيه الرسالة إلى رقم الهاتف المطلـوب. وعنـدما تصـل    
الرسالة إلى مركز خدمة الرسائل، فإنه يستخدم عدة تطبيقات مختلفة أو حلول تختلف 

ات التي تقررها الشـركة  من تكنولوجيا لأخرى، ومن شركة لأخرى حسب الإعداد 
المقدمة للخدمة. فأحيانا لا يقوم بإرسال الرسالة على الفور، بل يقوم بتخزينها علـى  
ذاكرة مركز خدمة الرسائل القصيرة، ثم إرسالها، وهذا التخزين يفيد في حالة عـدم  
وصول الرسالة إلى الجهة المطلوبة منذ المرة الأولى أو إذا كان الهـاتف المطلـوب   

أو خارج نطاق التغطية، إذ تقوم الشبكة في هذه الحالـة بتكـرار محـاولات     مغلقا
الإرسال مرة بعد مرة بناء على ما يسمى معدلات إعادة المحاولة حتى تصل الرسالة 
إلى غايتها. وفي حالة عدم وصول الرسالة إلى وجهتها من المرة الأولى فإن الشبكة 

رات في الساعة لمدة خمـس سـاعات   تقوم مثلا بتكرار محاولات الإرسال خمس م
مثلًا. وتقل المحاولات تدريجيا مع مرور الأيام حتى تنتهي المهلة المحددة من جانب 

وتوجد داخل جهاز الجوال عدة طـرق للتعامـل مـع     الشبكة للتعامل مع الرسالة. 
الرسائل، وهي تختلف أيضا من شبكة لأخرى، كما أنها تعتمد علـى نـوع الجهـاز    

فبعض الأجهزة لا يمكنها تخزين الرسائل، وهناك أنـواع أخـرى مـن    المستخدم، 
الأجهزة يمكنها تخزين الرسائل على ذاكرة الجهاز نفسه. ويمكن في أحوال أخـرى  

، وفي هذه الحالـة فـإن الشـركة    SIM Card تخزين الرسائل على شريحة الكارت
على الشريحة، وإذا المقدمة للخدمة يمكنها أن تحدد عدد الرسائل المسموح بتخزينها 

ترك المشترك الرسائل الواردة إليه دون إلغائها، فإن جهازه يرسـل إشـارات بـأن    
ذاكرة الشريحة ممتلئة إلى الوحدة الرئيسية لتسجيل المواقع التي تحتفظ في ذاكرتهـا  
بهذه المعلومة، فإذا وصلت رسالة أخرى إلى المشترك فإن الشبكة لا تحاول إرسالها 

المسبق بأنه لن يمكنه استقبالها. أما إذا قام المشترك بحذف بعض الرسائل إليه لعلمها 
فإن جهازه يرسل هذه المعلومة على الفور إلى الوحدة الرئيسية لتسجيل المواقع التي 
تقوم بدورها بتوجيه المعلومة إلى مركز خدمة الرسائل القصيرة تمهيدا للتعامل مـع  

: كيـف  محمد أشرف". نقل بتصرف عن:  شتركالرسائل التي يمكن أن ترد إلى الم
    التالي وقعمنشور على م لسابقالمرجع ا آخر،الرسائل من جوال إلى  تنتقل

http://www.al-jazirah.com/digimag/22052005/por27.htm  
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  الفرع الثاني
  الكتابة الالكترونية وأوجه التقارب بينها وبين الكتابة التقليديةمفهوم 

 قـد بخط موقعها أو بخط غيـره و  أي طيةخ - ةبصفة عام – كونقد ت الكتابة
هنا أن تكـون   ويستوي الحديثة،الطباعة  لوسيلة من وسائ بأيتكون مطبوعة 

 نلطرفـا أن تكون برموز خاصة طالما كان ا ويجوز لجاف،بالمداد السائل أو ا
 ـ ضذهب بع م. ومن ث)١(الرموز  هلهذ الخاصةيملكان المفاتيح   لـى إ همن الفق

 ـ الا تعتبر دليلً ياضالموقعة على ب الورقة"  أنب القول  فـي حجيتـه   هكتابيا ل
 في جوهريملئها بالبيانات المتفق عليها وسبب ذلك تخلف عنصر  لالإثبات قب

فـي   لالكترونيةالكتابة ا تعريفنعرض ل. ومن ثم )٢(" الكتابةهو  الكتابي يلالدل
  :  الآتيالنحو  على القانوني قهوالف نالقانو
  القانوني الفقه في الالكترونية الكتابة تعريف: أولًا

بقرار  مدوالتجارة الإلكترونية (اعت لمعاملاتل الاسترشاد لعربيالقانون ا عرف
 لمادةا ي) ف١٩/١١/٢٠٠٩تاريخ  ٢٥/د٨١٢رقم  عربال لمجلس وزراء العد

 امـة علـى الدع  بـت "كـل مـا ث   أنهامنه الكتابة الالكترونية ب ٣فقرة  لأولىا
  ).٣"(للإدراك بلةويكون له دلالة قا لالكترونيةا

 اعتمده( ثةللإثبات بالتقنيات الحدي الاسترشادي ربيمن  القانون الع كل وعرف
) وقانون  ٢٧/١١/٢٠٠٨ – ٢٤/د٧٧١وزراء العدل العرب بقرار رقم  مجلس
 الكـويتي  والقانون/أ) ١(م  ٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم  لمصريالالكتروني ا عالتوقي
) ٢٠١٤/  ٢٠(  يـة شـأن المعـاملات الإلكترون   فـي  ٢٠١٤ سنةل ٢٠رقم 

رقـام  أ أوأكثر تفصيلًا بأنها : " كل حروف  فًاالإلكترونية تعري الكتابة/ب) ١(م
 أوالكترونيـة أو رقميـة    عامـة على د ثبترموز أو أي علامات أخري ت وأ

                                                
. الجزء الخـامس أصـول   المدني لقانونشرح ا في الوافي: مرقسانظر: د. سلميان  -  ١

 نبـدو  رة،القاه المطلقة، دلةالأ الأول،المجلد  – مدنيةفى المواد ال اءاتهالإثبات واجر
: النظريـة  غـانم . إسـماعيل  د: كذلك انظر؛ و٢٣١ص  ٦٥ د، بن١٩٩١ناشر عام 
 .٤٧٧ – ٤٧٦، ص ١٩٦٧أحكام الالتزام والإثبات  – تزاماتالعامة للال

فـى   بـات المحرر الإلكترونـى فـى الإث   ية: مدى حجحمودالمرسى  لعزيزا عبدد.  -  ٢
 هامش -السابق  المرجع - ذةقواعد الإثبات الناف وءض ىوالتجارية ف مدنيةال ائلالمس
 .٢٠ص  ١ رقم

متاح الكترونيا على الموقع التالي :   - ٣
www.carjj.org/.../%20٣١/٣/٢٠١٦آخر زيارة  %٢٠والتجارة%20%المعاملات 

... 
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SMS 

 ـ خرىضوئية أو أية وسيلة أ  ـ  لـة دلا يمشابهة وتعط " وزاد  لإدراكقابلـة ل
  ). ١لاحقا"( جاعهاالكويتي " ويمكن استر لمشرعا

فـي القـانون رقـم     - الفرنسـي من هذا التعريف ذهـب المشـرع    وقريب
المعلومات  كنولوجيالت اتبشأن قانون الإثب ٢٠٠٠مارس  ١٣ في ٢٠٠٠/٢٣٠

المـواد مـن    في المدنيلتعديل نصوص القانون  الإلكترونيبالتوقيع  علقوالمت
مـن   نشأت التيتلك  هيالإلكترونية  لكتابةا أن إلى -١٣١٦/٤ حتى   ١٣١٦
أو رمـوز لهـا دلالـة قابلـة      اراتأو أشكال أو أرقام أو أية إش حرفتتابع أ

 فـي  ١٣٦١ ة. وقد ساوت الماد)٢( نقلهاكانت دعامتها أو وسائل  أيا للإدراك،
                                                

) من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيـات  ٢وقد عرفت المادة الأولى فقرة ( - ١
الحديثة المحرر الإلكتروني بأنه " رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو 
ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخـرى  

  هة".مشاب
ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتابة التي تحملها الـدعامات الالكترونيـة عبـارة عـن         

معادلات خوارزمية يتم تنفيذها بواسطة عمليات إدخال وإخراج البيانات عن طريق شاشـة  
الحاسوب أو أي وسيلة الكترونية أخرى. وتتم هذه العملية من خلال مـرحلتين: المرحلـة   

إدخال البيانات على الدعامات الالكترونية، وتتمثل فـي تغذيـة جهـاز     الأولى هي مرحلة
الحاسوب أو الهاتف المحمول مثلًا بالمعلومات المراد إدخالها عن طريق وحدات الإدخـال  
عبر لوحة المفاتيح أو أية وسيلة تتمكن من قراءة البيانات واسترجاع المعلومات المخزنـة  

رحلة الثانية هي مرحلة إخراج البيانات وقراءتهـا علـى   في وحدة المعالجة المركزية. والم
الدعامة الالكترونية حيث تتم عملية معالجة البيانات وكتابتها على أجهزة الإخراج (شاشـة  
الحاسوب أو طباعة المحرر على الطابعة أو الأقراص الممغنطة أو الفلاشات. راجـع: د.  

موسوعة دلتـا   –حاسب الإلكتروني الموسوعة الشاملة لمصطلحات ال –محمد فهمي طلبه 
ومـا بعـدها؛ د. عبـد     ١٠٨ص  – ١٩٩١القاهرة  –مطابع المكتب المصري  –كمبيوتر 

بدون  –مبادئ الحاسب الآلي  –الفتاح صديق عبد اللاه ود. طه عبد الجواد مصطفى صقر 
 .١٠١ص  – ١٩٩٨ –ناشر 

٢ - Art 1316 du Cod civil “"la preuve littérale, ou preuve par écrit, 
résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de 
tous autres signes ou symboles dotés d'une signification 
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de 
transmission".  

 لحـروف اسـتخدام ا  علـى  عتدنالأننا قد ا نتيجة أنهب القوللهذا النص نود  وتوضيحا
 ـ  دىوالرموز، فقد أ علاماتإلى ال ذلك امتدادفي الكتابة و رموزوال فـتح   ىذلـك إل

عـن   تقد صـدر  اماأن هناك أحك جةلدر قنيةجميع الإمكانيات الت ستخدامالمجال لا
تـي مـن   وال ثبات،الرصاص كأحد أدلة الإ لقلمبا ابةالفرنسي تجيز قبول الكت ضاءالق
  :ثلتهاأم
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 ـ   بـين  الفرنسي المدنيمن القانون  الأولى فقرتها  ةالكتابـة التقليديـة والكتاب
على  خزنةالكتابة الم ةالفقرة الثالثة من ذات الماد في. ومنحت  )١( كترونيةالإل

  .)٢( ورقيةالكتابة ال جيةح سنف رونيةدعامة إلكت
مـن   الأولـى في فقرتها  ١٠٠١ لمادةا تالمتحدة الأمريكية عرف لاياتالو وفي

 كلمـات " تتألف من الحـروف وال  هاالكتابة بأن ٢٠١٥الفيدراليالإثبات  قانون
                                                                                                                
Cass. com., 8 Oct. 1996, n° 94-17.967: Juris Data n° 1996-
003714; Bull. civ. 1996, IV, n° 224; D. 1997, p. 504, note A. 
Faulcon; RTD civ. 1997, p. 137, obs. J. Mestre. 

 عامةالد اختيارأحكامها حرية الشخص في  حدفي أ فرنسيةال لنقضأيدت محكمة ا وقد
الوسائل الحديثة الفاكس ( هذه نوم قهفي إثبات ح دمةالمستخ الوسيلةو télécopie  ث) حي

كدليل كتابي  تبرتع إنها "preuve écrite" تم التحقق من سلامتها.  متى   
Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14.251: Juris Data n° 1997-004880; 
JCP E 1998, p. 151, note Th. Bonneau; JCP G 1998, II, 10097, note 
L. Grynbaum ; D. 1998, p. 192, note D. R. Martin. - P. Catala et P.-
Y. Gautier, L'audace technologique à la Cour de cassation : vers la 
libération de la preuve contractuelle : JCP G 1998, act. p. 905.  
1 - art 1361- 1 “L'écrit sous forme électronique est admis en preuve 
au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse 
être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et 
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 
2 - art 1361- 3 “L'écrit sur support électronique a la même force 
probante que l'écrit sur support papier ». 

في ذات المعنى في الفقه الفرنسي: راجع  
- E. Caprioli, La loi française sur la preuve et la signature électroniques 
dans la perspective européenne : JCP G 2000, I, 224. – P.-Y. Gautier et 
X. Linant de Bellefonds, De l'écrit électronique et des signatures qui s'y 
attachent : JCP G 2000, I, 236. – L. Grynbaum, Loi du 13 mars 2000 : 
la consécration de l'écrit et de la preuve électroniques au prix de la 
chute de l'acte authentique : Comm. com. électr. 2000, chron. 7. – 
P. Leclercq, Le nouveau droit civil et commercial de la preuve et le rôle 
du juge : Comm. com. électr. 2000, chron. 9. – A. Raynouard, 
Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à 
la signature électronique : Defrénois 2000, art. 37174. – F.-G. Trébulle, 
La réforme du droit de la preuve et le formalisme : LPA 2000, n° 79, 
p. 10. – B. Reynis, Signature électronique et acte authentique : le devoir 
d'inventer... : JCP N 2001, p. 494. – F. Schwerrer, Réflexions sur la 
preuve et la signature dans le commerce électronique : Contrats, conc. 
consom. 2000, chron. 16. 
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 بحسـب ". وشـكال بأي شكل من الأ عليهاأو ما يعادلها المنصوص  الأرقام،و
يـة للتسـجيلات   أصلية) كل طباعة ورق ةتعتبر (نسخ مادة)من هذه ال٣الفقرة(

  .)١(أمين شكلالالكترونية، ولكن بشرط أن تنتقل عنها ب
  الفقه في الإلكترونية الكتابة تعريف: ثانيا

 وقعة" الكتابة الإلكترونية الم االعرفية بأنه يةالإلكترون كتابةبعض الفقه ال عرف
 ـ لدليلينشئها الأفراد بقصد إعداد ا يالت  يتـدخل قانونيـة دون أن   ةعلى واقع

  ).٢موظف عام في تدوينها "(
 التقليديـة، من منظور الكتابة  يةللكتابة الالكترون عريفهنظر في ت تعريفال فهذا

خصوصـية الكتابـة    برزولم ي الالكترونية،بينهما هو صفة  التفرقةوأن مناط 
  بها عن نظيرتها التقليدية. ميزالتي تت ةالالكتروني

عـن   تفرقتهـا و رونيـة لكتابة الالكتل فهاستند في تعري الفقهجانب من  وهناك
  .الكتابةأو تخزن عليها  كتبالتي ت امةالدع وعالتقليدية على ن رتهانظي

وفقًا لرأي بعض الفقھ إذا "ما تم تدوینھ  –ومن ثم تكون الكتابة تقلیدیة 
على أوراق أو محѧررات مادیѧة تѧرجح وجѧود تصѧرف قѧانوني معѧین"        

                                                
1- Federal Rules of Evidence2015 art 1001” Rule 1001. Definitions 
That Apply to This Article In this article: (a) A “writing” consists of 
letters, words, numbers, or their equivalent set down in any form. (b) A 
“recording” consists of letters, words, numbers, or their equivalent 
recorded in any manner. (c) A “photograph” means a photographic 
image or its equivalent stored in any form. (d) An “original” of a 
writing or recording means the writing or recording itself or any 
counterpart intended to have the same effect by the person who 
executed or issued it. For electronically stored information, “original” 
means any printout — or other output readable by sight — if it 
accurately reflects the information. An “original” of a photograph 
includes the negative or a print from it. (e) A “duplicate” means a 
counterpart produced by a mechanical, photographic, chemical, 
electronic, or other equivalent process or technique that accurately 
reproduces the original”. 

 ،مقارنـة  دراسة الإثباتفى  ترونياالك الموقعة: حجية المحررات داتاس. محمد محمد د - ٢
الجامعـة   دارالإسـكندرية    ،مقارنة دراسة ثباتالإ في ونياالكتر الموقعة حرراتالم حجية

 . ٧٩ص ، ٢٠١١الجديدة 
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. وبمفھѧѧوم المخالفѧѧة تكѧѧون الكتابѧѧة الكترونیѧѧة متѧѧى تѧѧم تخزینھѧѧا علѧѧى  )١(
وسيط الكتروني أو أفرغت في أوراق أو محررات الكترونية.ومن ثـم ذهـب   
البعض إلى القول بأنه " يمكن رد القواعد التي طور بهـا المشـرع الفرنسـي    

هـا  نصوص القانون المدني المتعلقة بالإثبات إلى مبدأين رئيسـين، رغـم تعلق  
بموضوعات عديدة، المبدأ الأول: يتمثل فـي الاعتـراف بالكتابـة الموقعـة     
إلكترونيا " المحررات الإلكترونية " كدليل إثبات وتمتعها بحجيـة المحـررات   
الورقية باستيفاء شروط الأمان وشروط تأدية وظائف الكتابة والتوقيـع، أمـا   

  .)٢(حول الإثبات " المبدأ الثاني فهو الاعتراف بصحة الاتفاقات الخاصة

من مجمل هذه التعريفات تتضح لنا تباشير التفرقة بـين الكتابـة الإلكترونيـة    
والكتابة التقليدية الورقية في أن (الكتابة الإلكترونية) تتسم بأنها غالبا ما تكـون  
مرئية من حيث الشكل؛ ولكن ليس لها وجود مادي، ومن ثـم نطلـق عليهـا    

أيناها على شاشة الوسائل الالكترونيـة كبـرامج   وصف أنها رقمية حتى ولو ر
  .)٣ومواقع التواصل الاجتماعية في نفس شكل الصورة التقليدية للكتابة(

إليه أن الرسالة النصية المرسلة عبـر وسـائل التواصـل    ة ومما تجدر الإشار
الاجتماعي تكون مستوفية شرط الكتابة متى أمكـن تخزينهـا علـى دعامـة     
الكترونية وتم إرسالها واستلامها بوسائل الكترونية والإطـلاع عليهـا وقـت    
الحاجة. وهذا ما أقرته المادة الأولى في كل من القانون الاتحـادي الإمـاراتي   

في شـأن المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة وقـانون       ٢٠٠٦لسنة  ١رقم 
عندما عرفـت الرسـالة    ٢٠١٤لسنة  ٢٠المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 

                                                
النافـذة   القـوانين ظـل   في التقليدي الكتابيالدليل  ر: عناصزهرة مرسى. محمد الد -  ١

؛ ٦، ٥ص  نشـر ومكـان   اشربدون ن ٢٠٠١ وماي الإلكتروني،الدليل  ىعل بيقهاومدى تط
 ت: إثبـا الـدمياطي سـليمان   محمد تامر: التقليدي عناهابم تابةمفهوم الك عنللمزيد  وراجع
 ٢٠٠٨عين شـمس   – راهدكتو سالةعبر الانترنت ، دراسة مقارنة ، ر الإلكترونيالتعاقد 

 .٢٢٢صحتى  ١٧٢من ص 
عمل مقدمـة   ةورق – ثباتالإ في لإلكترونية: حجية المحررات االديند. أحمد شرف  -  ٢
دولـة الإمـارات    – دبي في لمنعقدةوا الدولية جارةالت وعقودندوة المعاملات القانونية  "في

 .١٤ص، ٢٠٠٧فبراير  في تحدةالعربية الم
لمفهوم الواسـع للكتابـة   بتبني ا ١٩٩٤وقد تفرد المشرع السواد ني في قانون الإثبات  - ٣

بحيث لم يقصرها على الكتابة المحررة على الورق، وإنما تشمل كذلك الكتابة المصورة أو 
المسجلة  البياناتهي  المستنداتعلى أن "  ٣٦/١المسجلة الكترونيا، وذلك بنصه في المادة 

 ". الصورة أو تالصو أو  الكتابةبطريقة 
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الالكترونية بأنها:" معلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل الكترونيـة أيـاً   
 ـ ا المـادة  كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه". وأكدت عليه أيض

السادسة من قانون الأون سترال النموذجي للتجارة الإلكترونية الصـادر عـام   
بأنه " عندما يشترط القانون أن تكون المعلومـات مكتوبـة، تسـتوفى     ١٩٩٦

رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها علـى  
  نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها ".

 ـ   صيةمما سبق أن الرسالة الن يتضح الكترونيـة   الةبوصـفها محـررا أو رس
ون.  ولا يشترط أن تكمكتوبةتكون  نهاأ في الورقي لمحررمع ا اتتساوى تمام 

أخرى  ةدعام ىتكون عل نوإنما يمكن أ عليها، وقععلى دعامة ورقية م الكتابة
وغيرها  ليالآالجلد وأجهزة الحاسب  وأ صلبمن غير الورق مثل الخشب وال

ثبوت نسبة هذه الكتابة إلى صـاحبها   هوالمهم  فالعامل. )١( لمعلوماتمن نظم ا
 رةالرسائل النصية عبـا  في ونةالمد ةالكتاب ههذ بأن القول يمكنهنا  من). و٢(

 لكترونيـا إ بادلهـا تـم ت  التيأو  نياالمسجلة إلكترو اناتوالبي لوماتعن " المع
 يمكـن .  ومن ثم )٣("  إلكترونينظام معالجة المعلومات عبر وسيط  تخدامباس

 ـ يحـول عليها وقت الحاجة إلى ذلـك. ولا   لاعالاط دون  ترونـي الإلك كلهاش
 ةالواردة فيه حجي لوماتللتنفيذ وتكون للمع اوقابليته قانونيالاعتراف بأثرها ال

  ).٤( المعلوماتتلك  صيلعلى تفا لاطلاعا أمكنمتى  قانونية

                                                
مدى   همواجهت يفيةوك ، رهمخاط – اهيتهم الإلكتروني، توقيع: الالحميدد. ثروت عبد  - ١

 . ١٤، ص  ٢٠٠١مكتبة الجلاء الجديدة  نصورة، الم تحجيته فى الإثبا
حيث إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية تبنت هذا الرأي، كاتفاقية الأمم المتحدة فـي   - ٢

علـى أن مصـطلح الكتابـة     )١٣التي في المادة ( ١٩٨١فيننا بشأن النقل الدولى للبضائع 
 ينصرف إلى المراسلات الموجهة في شكل برقيات أو تلكس.

 ةرسـال  – تحليليـة  راسةد – نتعبر الانتر البيع قد: عالزريقاتد. عمر خالد محمد  - ٣
 .١٩١ص  شمس،كلية الحقوق جامعة عين  دكتوراه،

في شـأن   ٢٠٠٦لسنة  ١من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  ٤وهذا ما أكدته المادة  - ٤
لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القـانوني أو   -١المعاملات والتجارة الإلكترونية على أنه "

لا تفقد المعلومـات المثبتـة فـي    -٢ .قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني
طـلاع علـى   الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة، متى كـان الإ 

تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في 
 الرسالة إلى كيفية الإطلاع عليها".



 

 

        
 

٣٦٣

---
 

SMS 

لسـنة   ٢٥من قانون الإثبات المصري رقم  -) ١٠وهذا ما أكدت عليه المادة (
بقولها إن " المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عـام أو   – ١٩٦٨

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلـك  
تكسـب هـذه    طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم

المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متي كـان  
  ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم".

  المطلب الثاني
الشروط الواجب توافرها في رسائل التواصل الاجتماعي للاعتراف بها كدليل 

 كتابي في الإثبات.

 لكـي  كتابةال فيتوافر مجموعة من الشروط  ورةضر على يديالتقل هالفق اتفق
 لكتابـة هـذه ا  نوجوب أن تكـو  في)، تتلخص ١( لإثباتا في دورهاتضطلع ب

. وثم يثور التساؤل حول مـدى اسـتيفاء   ديلوغير قابلة للتع مرةومست مقروءة
 التقليدية؟ تابةفي الك رهاالواجب تواف الشروطلهذه  جتماعيرسائل التواصل الا
  :الآتيينالفرعين  ىنقسم هذا المطلب إل تساؤلوللإجابة عن هذا ال

  اعيالاجتم لتواصلرسائل ا غة: الشروط المتعلقة بلالأول الفرع
  بموضوع رسائل التواصل الاجتماعي ةالثاني: الشروط المتعلق الفرع

  الفرع الأول
  الشروط المتعلقة بلغة رسائل التواصل الاجتماعي

ومـن ثـم لا    النابض، بهاالتي تكتب بها الرسالة النصية هي قل غةتعتبر الل   
 وءةبلغـة مقـر   تقـد صـيغ   ةالرسال ذهلها قيمة قانونية إلا إذا كانت ه يكون

 وهذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي:   والاستمرار ديمومةال ةصف ولها ومفهومة
  مقروءة بلغة مكتوبة النصية الرسالة تكون أن: أولًا   

 يكتـاب  دليلالرسالة النصية مقروءة حتى يمكن الاحتجاج بها ك كونت أن يتعين
أو  كترونيـا إل راإلا محـر  يستل صية. ولكن نظرا لأن الرسالة النالإثبات في

                                                
د. سمير طه عبد الفتاح: الحجية القانونية لوسائل  كتابىال دليلال روطراجع لمعرفة ش - ١

، ص ١٩٩٩ة الحقوق جامعة القاهرة المعلومات المستحدثة فى الإثبات، رسالة دكتوراه كلي
 وما بعدها. ١٠٢
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لأنهـا مدونـة علـى الوسـيط      مباشرة؛ هايمكن قراءت لا إنهاف بيانات،رسالة 
  .  لكترونيوبلغة لا يفهمها إلا هذا الوسيط الإ الإلكتروني

أكـان حاسـوبا أم    ءثم لا يمكن قراءتها إلا عن طريق هذا الوسيط سوا ومن
هـذه   تكـون  ن. ولكن لا يحول ذلك دون أالحديثةأجهزة التواصل  من اجهاز

سواء أكانـت بحـروف أم    ومالرسالة النصية مقروءة ومضمونها واضح ومفه
  .  ) ١( معروفةرموز 

بقولهم " فكمـا أن القلـم    تابةالك نوعيبين  التسويةثم ذهب البعض إلى  ومن
قراءة الكتابة الالكترونية  وسيلة الإلكترونيالحاسب  نفإ الخطية،وسيلة الكتابة 

)"٢.(  
 نونيلا تفقد أثرهـا القـا   نيةالكترو سالةأن الرسالة النصية كر قمما سب يتضح

 المثبتـة  علوماتوإنما تظل للم وني،الإلكتر الشكللمجرد أنها صيغت في هذا 
الإلكترونية حجيتها القانونية، وتكون مستوفية شـرط الكتابـة    لرسالةفي هذه ا
 فيهـا  الواردة لمعلوماتا على الإطلاع تيحي ونح لىالوصول إليها ع نمتى أمك

  .)٣( لاحقًاوالرجوع إليها 
 ودائمة مستمرة بلغة النصية الرسالة تكتب أن: ثانيا  

وهـذا   والدوام، بالاستمراريةبلغة تتسم  وبةأن تكون الرسالة النصية مكت بيج 
الكترونية تحقـق ثبـات    ةمخزنة على وسيط أو دعام الةتكون الرس أنيعنى 

  .  )٤(إليها عند الحاجة  لعودةا سنىودوامها حتى يت عليها لكتابةا
الدعامـة   فيوالديمومة  الاستمرارية توافرهذا الصدد هل ت فيالمثار  والسؤال
الرسـائل   منها التيأو رسائل البيانات  رراتالمح ليهاتحفظ ع التي طأو الوسائ

  لا؟النصية أم 

                                                
 .  ٢٠، ص  السابق: المرجع جميعي بدالباسط: د حسن عانظر -  ١
 . ٢٦، ص  لسابق: المرجع ا حمود لمرسىد. عبدالعزيز ا -  ٢

و  لكترونيـة الإ رةللتجـا  نموذجىمن قانون الأونستيرال ال عاشرةال ادةراجع نص الم - ٣
 ـ ربإصدا ٢٠١٠ نةلس ١٦رقم  طرىالق انونبق المرسوممن  ٢٣ -٢٢ وادالم  انونق

 .٢٠١٠/  ١٦الالكترونية  لتجارةوا ملاتالمعا
ومنهـا   الإلكترونيـة، وتداول الكتابـة   حفظ هوالإلكترونية  الدعامة ظيفيةإن و حيث - ٤

الإلكترونيـة أو   كرةأو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذا جةالأقراص المدم
 آخر مماثل ".  طوسي ىأ
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المحـررات   ميـع ج في روالديمومة متواف تمراريةالاس شرطينكر أحد أن  لا
الكتابة عليهـا   اتلأنها تتميز بثب المادية؛ وسائطالورقية المثبتة على ال التقليدية

  .تزويرا لكتعديلها وإلا اعتبر ذ وولا يمكن محوها أ
تكون مخزنـة علـى    فإنها النصية، ائلالرس منهاالالكترونية و المحررات أما
تغير  سببأو ب ينسوء التخز جةنتي لفتتعرض للت أنيمكن  كترونيةال عاماتد

  .)١( الكهربائيقوة التيار 
تفتقـر   ةالنصي ئلتكتب بها الرسا التيالقول معناه أن الكتابة الالكترونية  وهذا

تم  يةليس كذلك؛ لأن المشكلة هنا فن لأمر. غير أن اوالديمومةإلى الاستمرارية 
علـى إمكانيـة    تأجهزة متطورة ساعد تخدامالتغلب عليها بالفعل من خلال اس

المسـتندات   فظنحو أفضل من ح وعلىالالكترونية بصفة مستمرة  لكتابةحفظ ا
  .)٢(الورقية التقليدية 

 Civil Evidence( الإنجليـزي الإثبـات   ون) من قان٥/٢( المادةحددت  وقد
Act 1968لـه   كونت يالإلكتروني لك ستند) الشروط الواجب توافرها في الم

 :يلي ما شروطمن أهم هذه ال وكان الإثبات،في  ةحجي
كمبيـوتر   جهـاز من بيانات صادرا من  يهيحتو ماو ستندالم يكون أن -١

والمعلومات وإن كان صـادرا   لبياناتوتخزين مثل هذه ا لإصدارمخصص 

                                                
 التجارةالرقمى فى إثبات معاملات  الكتابى دليلقبول ال دى: مالعيشالصالحين محمد  -  ١

لقانون الانترنت / مالطا من  انىالمؤتمر الدولى الث فى دمةعمل مق رقةو الإلكترونية،
 لتنميـة ل لعربيـة المنظمـة ا  العربيـة،  ولالد ةجامع – ٢٠٠٦نوفمبر  ٣١ لىإ ٢٧
: الشرائط في مثلتت التخزين اتأن وسائط أو دعام إليه لإشارة. ومما تجدر اريةالإدا

 بةوالأقـراص الصـل   وطةوالأقراط المضغ ائطالشر بوعل قبةالمث كروتوال مثقبةال
 فصيلالت نم د. للمزيالذاكرة ائحوشر ىفى دى وفلاش ميمور ودي الليزر وأقراص
 ـ راجع ترونيةعلى الدعامات الإلك لبياناتحفظ وتخزين ا ائلعن وس  ه: د. سـمير ط

 رجـع الم الإثبـات،  فـي  دثةالمعلومات المستح ائللوس ةالقانوني حجية: الالفتاح بدع
التخـزين   ات: أساسـي الـدين : أشرف صلاح ومهندس. بعدهاوما  ١٢ص  السابق،
شـرم الشـيخ    والاقتصـادية،  القانونية هيمفى ندوة المفا ةعمل مقدم ة: ورقالرقمي

 بعدها ) . اوم ٢٩٥ص  ، ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٩ – ٢٥ ،القاهرة  
 الحقـوق  كلية دكتوراه،رسالة  الانترنت،عبر  قد: مشكلات التعاطلال ر: د. بشاانظر -  ٢

السابق،  لمرجع: اجميعيد. حسن  وكذلك؛ ١٠٣، ص ٢٠٠٣ معا المنصورةجامعة 
 .٢٢- ٢١ص 



 

 

        
 

٣٦٦

---
 

SMS 

كان ذلك بهـدف   اءسو ذلك،من  ضالغر انأيا ما ك التخصيص فترة اءأثن
 .ركةأو ش اكانت هذه الجهة أفراد وسواءالربح أو لا، 

 ـ  يف اتالبيان ليكون ادخا أن -٢ المسـتند   هالجهاز الذي صـدر عن
 يتم بصورة منتظمة. الإلكتروني

  ).١بطريقة اعتيادية ( استخرجت دـ أن تكون البيانات ق ٣  
  الفرع الثاني

  الشروط المتعلقة بموضوع رسائل التواصل الاجتماعي
 لاأ كتـابي الإثبات كـدليل   فيحجية  نصيةال للرسالةيكون  لكي يشترط      

 فيهأن يتسم محتواها بالمصداقية والوثوق  يبما يعن رللتعديل والتغيي بلةقا نتكو
  ).  ٢( يهمن قبل من يحتج به عل

                                                
1- Pt II s. 5-1 of Civil Evidence Act 1968 (1) The said conditions are- 
(a) that the document containing the statement was produce  by the 
computer during a period over which the computer was used regularly 
to store or process information for the purposes of any activities 
regularly carried on over that period, whether for profit or not, by any 
body, whether corporate or not, or by any individual ; 
 (b) that over that period there was regularly supplied to the computer 
in the ordinary course of those activities information of the kind 
contained in the statement or of the kind from which the information so 
containedis derived ; 
(c) that throughout the material part of that period the computer was 
operating properly or, if not, that any respect in which it was not 
operating properly or was out of operation during that part of that 
period was not such as to affect the production of the document or the 
accuracy of its contents ; and (d) that the information contained in the 
statement reproduces or is derived from information supplied to 
thecomputer in the ordinary course of those activities” 

الإلكترونية فى القانون  تابة: الكفايد حالفتا عبد فايد عابد. د: التفصيلمن  مزيدراجع لل - ٢
، ٢٠١٤دار الجامعة الجديـدة   الإسكندرية التقني،والأمن  القانوني لتطوربين ا مدنىال

 لمحرراتمكانة ا –قانون الإثبات  يث: تحدزيدأبو  محمد؛ و د. محمد ٦٥ -٤٣ص 
؛ ود. ١٥٣، ص ٢٠٠٢ ربيـة القاهرة دار النهضة الع الكتابية،بين الأدلة  ترونيةالإلك

التى يتم إبرامها عـن طريـق    قانونيةال لتصرفات: إثبات اجميعي لباسطا عبدحسن 
وفي الفقـه   .ابعده وما ١٩، ص ٢٠٠٠عام  العربيةدار النهضة  القاهرة الانترنت،
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فـي   والأمان الثقة نالشرط هو توفير قدر م ذاواضحا أن الهدف من ه ويبدو
  ). ١( لقانونيةحتى يتسنى الاعتماد عليه ومنحه الحجية ا اتدليل الإثب

 الورقيـة،  دعاماتوال لإلكترونيةا تأن هناك اختلافًا بين الدعاما دينكر أح ولا
ما يشاءون من تعديل بالحذف  فهيمكن أن يجرى أطرا الإلكتروني الوسيط نلأ

مادي ملحوظ لهذه  أثر أيدون ترك  اماتمضمون هذه الدع ىعل بالإضافةأو 
  .  التغييرات

 الإلكترونـي  المسـتند رأى في الفقه إلى القول بـأن " مسـاواة    بثم ذه ومن
. فيـه  قةالث كفلت التي النظم عهذا المستند ووض تأمينتتصل بضوابط  بالتقليدي

 ةوأقـر بقـو   يمهذه الضوابط ونص الشارع على مثل هذا التنظ ارفإذا تم إقر
 هدور داءأ من مكنسيت الإلكترونيالإثبات، فإن المستند  في الإلكترونيالمستند 

  .  )٢(" هب املللتع مقبولًا ونويك لاتالمعام فيالمرسوم وتتوفر له الثقة 

                                                                                                                
  :الفرنسي

H. Weil  , L'admissibilité du SMS comme élément de preuve dans le 
-http://blogs.u07/04/2009, avalable ,  procès civil ,
-comme-sms-du-paris10.fr/content/ladmissibilit%C3%A9
-proc%C3%A8s-le-ansd-preuve-de-%C3%A9l%C3%A9ment

weil-henri-par-%E2%80%93-civil 
فى الإثبـات،   هومدى حجيت لكترونى: التوقيع الإليلانظر " د. إبراهيم الدسوقى أبو ال -  ١

 تجـارة من قبل غرفة  كويتىقانون التجارة ال وعالنقاشية حول مشر للحلقةبحث مقدم 
النشر  مجلس وقالحق جلةمنشور بم ٢٠٠٥/  ٥-٤ فى قدتوصناعة الكويت التى ع

 برملحق العدد الثالث، السنة التاسـعة والعشـرون، سـبتم    ويتجامعة الك –العلمى 
 .١١٥، ص ٢٠٠٥

دراسـة   لإلكترونـى ا للمسـتند الجنائية  حماية: النالدي سانظر د. أشرف توفيق شم -  ٢
  .٤ص  - سابقمرجع  – مقارنة

" مفـاد نـص    أنمحكمة النقض المصرية ب قضت دالورقية، فق رراتللمح وبالنسبة       
ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حجيـة     الإثبات قانون من ١٤ مادةال

أو ببصمة الخـتم أو ببصـمة    بالإمضاءالتوقيع عليها  نإنما تستمد م لعرفيةالورقة ا
حتى يثبت عـدم   عهاوق نم علىورد فيها  ماب حجة برالأصبع، وهي بهذه المثابة تعت

  - 3736 رقـم  لطعنا ،٢٠٠٥ -١٢-١١منه". نقض مدني، جلسة  التوقيع صدور
ــنة   ــ ق7لس ــرق     اح. مت ــوانين الش ــبكة ق ــع ش ــى موق .  Estlawsعل

Www.eastlaws.comتطلبـه  الذي الجوهريالعنصر  نبأ لقول. ومن ثم يمكن ا 
أو  الخـتم أو  بالإمضـاء  ليهالتوقيع ع هوصاردا ممن وقعه  رلاعتبار المحر نونالقا

 يـة المدن مودفى ال ثباتنصوص الإ على: التعليق الوفا: د. أحمد أبو انظر. البصمة
 .٩٩ص ،١٩٧٨منشأة المعارف  الإسكندرية الاولى،الطبعة  والتجارية،
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 في سروتي النصية سائلالاحتفاظ بالر مت إذاأن هذا الشرط يمكن الوفاء به  غير
إليها  لرجوععند ا ستخدامهاا حعلى نحو يتي محتواها علىالوقت نفسه الاطلاع 

بـه أو   تلمتأنشئت أو أرسلت أو اس الذيبالشكل  هاوأن يتم الاحتفاظ ب حقًا،لا
أو أرسلت أو اسـتلمت   ئتأنش التي معلوماتإثبات أنه يمثل بدقة ال نبشكل يمك

)١(.  
 طتالتي اشـتر  ٢/ ١٣١٦ المادةالفرنسي في نص  عما أكد عليه المشر وهذا
 الورقي، حررللم ةالمقرر قانونيةال لحجيةا اتبذ لالكترونيا المحرريتمتع  لكي

 فـي " fiabilité" قـة الث نع لًافض ،) ٢" (Intégrité" ملبالتكا سمأن يت يجبف
يتوافـق   نمـا وإ ديدا).  وهذا الشرط ليس ج٣(انسلامته من التحريف أو النقص

النسـخة الأصـلية للـدليل     فكرةب لتقليديا ثباتالإ ةما هو معروف من أدل عم
  الكتابي.  

حيث إن الرسالة النصية تخضع للتسجيل المزدوج علـى جهـاز الهـاتف أو    
وسيلة التواصل لشخص المصدر لها وفي الوقت نفسه علـى جهـاز المتلقـي    

ومن هنا نشأ مبدأ الثقة في الرسالة كعنصر في الإثبات وذلك بسـبب   للرسالة.
الخصوصية الفنية التي تجعل منها غير قابلة للاستخدام بغير علـم الشـخص   

                                                
 لإلكترونيـة للتجـارة ا  النمـوذجي قانون الأونسـتيرال   منالعاشرة  لمادةنص ا راجع - ١

بإصدار قـانون   ٢٠١٠لسنة  ١٦رقم  القطرىبقانون  رسوممن الم ٢٣ -٢٢ ادوالمو
 .٢٠١٠/  ١٦الالكترونية  تجارةوال لاتالمعام

  راجع حول هذا المفهوم في الفقه الفرنسي: - ٢
L. Grynbaum,   LA PREUVE LITTÉRALE . - Dispositions générales . 
- Écrit électronique, Fasc.  10, JurisClasseur Civil Code, 19 Décembre 
2011, N28. 

  :بشأن تعديل أو تطويع قانون الإثبات 1٢٠٠٠مارس  ١٣راجع المرسوم رقم  - ٣
les décrets n° 2001-272, du 30 mars 2001(Journal Officiel 31 
Mars 2001, n° 77, p. 5070. - H. Bitan, Un décret fixe les 
conditions de fiabilité de la signature électronique : Comm. com. 
électr. 2001, chron. 19. - L. Jacques, Le décret n° 2001-272 du 
30 mars 2001 relatif à la signature électronique : JCP G 2001, 
act. p. 160.  
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). وهذا من شأنه فتح المجال أمـام اسـتعمالات   ١الذي يحتج بالرسالة ضده (
التشـكيك  متنوعة ومنتشرة للرسالة النصية كأحد وسائل الإثبات التي لا يمكن 

من قبل الشخص الذي يحتج بها عليه أو التشـكيك   déloyautéفي مصداقيتها 
). وعلى الرغم ٢في طريقة الحصول على محتواها للاحتجاج بها أمام القاضي(

 ).٣من قلة تكلفتها إلا أن استخداماتها يمكن أن تنتج عنها مسئولية جسمية (
ائج الخاصة بمـدى قبـول   وفي المقابل لا يجب أن نتسرع في استخلاص النت

الرسالة النصية كوسيلة إثبات معتمدة. حيث إنـه إذا كـان للرسـالة النصـية     
). ومن ثـم فقـد    ٤مصداقية، فإنها ليست بالضرورة يجب أن تكون مشروعة(

طرح نقاش فقهي حول مبدأ مصداقية ومشروعية الرسالة النصية الذي تجلـت  
يبرز من خلال تطبيقـات القضـاء   مظاهره فيما يتعلق بمجال الإثبات وهو ما 

  .)٥(الفرنسي 
 -فيما يخص البريد الالكتروني للعاملين عنـده  -حيث قضي بأن رب العمل  

لا يمكنه أن يطلع على البريد الالكتروني للعاملين لديه حتى وإن كانـت تلـك   
  ).٦الرسائل قد أرسلت من الحواسيب المخصصة لهم في العمل (

إن نقل الحل من حكم محكمة النقض في هذا القضاء لتطبيقه على هذه المسألة 
يبدو نوعا ما معقدا .وذلك نظرا إلى أنه على عكس البريد الالكتروني ، فـإن  
الرسالة النصية لا تحمل عنوانًا ولا موضوعا يخول تحديد طابعها الخـاص أو  

                                                
1- L. Weiller « Les SMS adressés à une salariée sont recevables 
comme moyens de preuve d’un harcèlement », La Semaine 
Juridique, Edition Générale, 25 Juillet 2007 
2 - L. Miniato, L'introuvable principe de loyauté en 
procédure civile : D. 2007, p. 1035. 
٣ M. Mairesse, Relisez bien vos SMS avant envoi ! Gazette du 
Palais, 7 juillet 2007 n. 188 p.11 
4 J-M Dorlet, La trahison du SMS, nouveau mode de preuve 
licite, http://wilson.blog.lemonde.fr 
5- A. Leborgne, L'impact de la loyauté sur la 
manifestation de la vérité ou le double visage d'un grand 
principe : RTD civ. 1996, p. 135. 
6- Chambre sociale 2 octobre 2001, Société Nikon France c. M. 
X n.99 -42942. 
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لا بعد فتح الرسالة النصـية  المهني لمحتواها وذلك لا يمكن أن يحصل عليها إ
  ).١بما يعد انتهاكًا لمبدأ احترام الحياة الخاصة (

وإن كان قضاة الموضوع في هذا القضاء قد اتبعوا هذا المـنهج بخصـوص   
البريد الالكتروني فإن ذلك يجعل  من الصعب أن تصدر رسالة نصية قصيرة 

ام الحياة الخاصة بصورة غير مشروعة تم الحصول عليها بالمخالفة لمبدأ احتر
، وذلك كله في إطار حماية المصالح المتداخلة بالنسبة لاستخدام تلك الرسـالة  

  ).٢النصية (
أما فيما يخص القانون الأمريكي فإنه لا يعترف بمبدأ مشـروعية ومصـداقية   
وسائل الإثبات ، ويعترف بدرجة أقل من القانون الفرنسي بمشروعية الحصول 

وبالفعل فإن المبدأ الأساسي الذي ينطبق على اكتشـاف  على وسيلة الإثبات ، 
وسائل الإثبات التي تسمى ورقية سـينطبق كـذلك علـى وسـائل الإثبـات      

)،  إلا أن اكتشاف وسائل الإثبات المميزة منظمة بـنص المـادة   ٣الإلكترونية(
فقرة ب من القانون الفيدرالي لمبادئ المرافعات المدنية . وبالتـالي فـإن    ٢٦

خصوصية الحياة الشخصية مبدأ معترف بـه إذ يمثـل حـدا لطـرق      احترام
  الحصول على وسائل الإثبات.

وعلى منوال القضاء الفرنسي فان القضاء الأمريكي يعتبر أنه من قبيل انتهاك 
خصوصية المكالمات الخاصة في حالة استناد رب العمل على بريد الكترونـي  

  ام القضاء ضد العامل عنده.  صادر من حاسوب مملوك له كوسيلة إثبات أم
لكن هذا الحل القضائي كان مقصورا على بعض الحالات التي تسمى " الحـد  
الأدنى المعقول للخصوصية " حيث إن الموظف يجوز له أن يتوقع حدا أدنـي  
من احترام خصوصية اتصالاته الخاصة حتى لو صدرت عن حاسـوب تـابع   

  لرب العمل.

                                                
1- B. Jacob, J. Jacob Les SMS : les nouvelles formes de 
preuve,www.legipme.com/actualite/droit-ntic/sms-nouvelles-
formes-preuve.html. 
2 -Cass. Com., 15 mai 2007, n. 06-10.106. 
3- P. Rice, Electronic Evidence Law and Practice, 2nd Edition, 
ABA. 
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كي حالة تمثلت في دخـول موظـف علـى    وقد عرضت على القضاء الأمري
حاسوب محمي بكلمة سر حيث يشترط رب العمل على الموظفين الإبقاء فـي  
ذاكرة الحاسوب على بريدهم الالكتروني مخزنًا على هـذا الحاسـوب سـواء    

  ).١أكانت تلك الرسائل ذات طابع عام أو خاص (
 ـ  يرة، ولكـن  يمكن الحديث عن تطبيق هذا المبدأ على الرسائل النصـية القص

القانون الأمريكي يتميز بخصوصية مقارنة بنظيـره الفرنسـي إذ فـي حالـة     
صدور رسالة نصية قصيرة عن الجوال بمكان العمل سيكون مـن الصـعب   
إثبات انتهاك لخصوصية الاتصالات الخاصة الصادرة عن الهاتف الذي وفرته 

ثلها مثل بقية جهة العمل لأغراض مهنية وظيفية. حيث تبقى الرسالة النصية م
وسائل الإثبات خاضعة لشرط مشروعية الحصـول عليهـا كشـرط مسـبق     
لاعتمادها كوسيلة إثبات مقبولة أمام المحاكم. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى ولو 
كانت الخصوصيات الفنية تساعد على قبول الرسالة النصية المشروعة، فـإن  

  ذلك لا يعفي من تقدير قيمتها الثبوتية.
تحديد  -١شارة أن الرسائل النصية تواجه بعض التحديات من هما: وتجدر الإ

عدم الوثوق في محتوى تلك الرسالة  -٢هوية مرسل الرسالة النصية القصيرة 
النصية. حيث إن كلاهما يفضي إلى إمكانية التشكيك في مدى حجية الرسـالة  

 النصية القصيرة وقبولها كوسيلة إثبات.
ين المسألتين (تحديد الهوية والوثوق في المحتوى) وفي هذا الصدد نشير أن هات

  لم تتعرض لهما الدائرة الاجتماعية في محكمة النقض الفرنسية.
). ٢بيد أن الفقه الفرنسي أكد على قلة الوثوق في محتوى الرسـالة النصـية (  

وإذا كانت الرسالة النصية تطرح صعوبتين أساسيتين يمكـن أن تشـكك فـي    
ى تتمثل الصعوبة الأولى في الوثوق في المحتوى وفـي  حجيتها، فمن جهة أول

هذا الصدد فإن الرسالة مثلها مثل أي محرر مدون على دعامة ورقية يمكن أن 
تتعرض للتحريف إراديا أو غير إرادي. غير أن التحقق من التحريف يمكـن  
أن يشكل تعقيدات معينة على اعتبار أن التحريف أو التغيير فـي الرسـالة لا   

أثرا ملموسا وواضحا كما هو الحال بالنسبة للمحرر الورقي. وفي هـذا   يترك
                                                

1- Haynes v. Kline (Kan.D.C.12/23/03 Case No. 03-4209-RDR. 
2 -C. Castets-Renard, Gare au SMS ! Recueil Dalloz 2007 p. 
2284. 
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الإطار يمكن للقاضي الفرنسي أن يستلهم حلولًا من القضاء الأمريكـي الـذي   
يخضع قبول اعتماد وسائل الإثبات للتصديق من طرف هيئة مستقلة من قبـل  

  ).  ١الطرف الذي يحتج بالرسالة النصية(
بق بنفس الطريقة على كل من الإثبات الخطي والإثبـات  إن قواعد الإثبات تط

  الالكتروني في النزاعين المدني أو الجنائي.
وفي هذا الإطار تسمح هذه القواعد بالتأكيد على الوثوق في وسـيلة الإثبـات   

). وبالتالي فإن الموظف في شركة الاتصـالات   ٢اعتمادا على شهاد الشهود (
نصية الواردة والمستلمة من العملاء يكو مخولًـا  الذي يقوم بأرشفة الرسائل ال

أن يصدق على سلامة محتوى الرسالة النصية التي صدرت عن طـرف مـا.   
وهو يستند في ذلك الأمر على خبرته في معالجة الرسائل النصـية القصـيرة   

  ).٣التي تؤمن سلامة محتوى الرسائل النصية المستخرجة من قواعد البيانات (
ن أن ننقله لتطبيقه على أي نزاع مدني . وبالفعل فإن القاضي إن هذا الحل يمك

الحريص على التثبت من سلامة محتوى الرسالة النصية المقدمـة مـن أحـد    
الأطراف في النزاع يمكن أن يستعين بمقدم الخدمة لمعاونته في التحقـق مـن   

) . ويجب أن تكون الرسالة النصية مطابقة لأصـلها  ٤صحة الرسالة النصية (
  لمحفوظ لدى مقدم الخدمة. ا

لئن كانت إشكالية سلامة محتوى الرسالة النصية يمكن حلهـا بسـهولة، فـإن    
الأمر سيختلف بالنسبة لإثبات هوية صاحب الرسالة النصية أو مؤلفها. وهـذا  
يعني إثبات أن مرسل الرسالة القصيرة هو ذاته الشخص صـاحب أو مالـك   

  لوسيلة التواصل التي صدرت منها الرسالة.  
ك صعوبة ستطرح في حالة انتحال صفة أو هوية الشخص لا ينكر أحد أن هنال

الأصلي مالك وسيلة التواصل التي أرسل منها الرسالة. وبالتالي ستتضـح أن  
  الرسالة النصية قد صدرت عن غير صاحبها.  

                                                
1 -Rule 901 Federal Rules of Evidence 
2- Rule 901 (b) (1) Federal Rules of Evidence 
3- State v. Taylor, 632 S.E.2d 218 (2006 
4 -Article 11 du code de procédure civile 
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كان الجوال أو أي وسيلة تواصل محمي برقم سري، فـإن   في الواقع حتى ولو
ى الجوال أو وسيلة التواصـل بواسـطة   من الدخول إل –واقعيا  –ذلك لا يمنع 

  غير مشروعة حال ضياع أي منهما.
وفي هذا الصدد، فإن الأب أو الصديق أو شخص مقرب يمكـن أن يسـتعمل   

  الجوال ويرسل منه رسالة.
وهناك إشكالية أخرى يطرحها اسـتعمال الجـوالات الحديثـة أو الحواسـيب     

ات راديو قصيرة بغـرض  المجهزة بالبلوتوث وهي تكنولوجيا تعتمد على موج
  ).١تبادل البيانات والملفات بين جوالين( 

بالفعل هناك حالات يتمكن فيها شخص ما من السيطرة على جوال الغير عـن  
بعد وذلك باستخدام تقنية البلوتوث، ويمكن أن يحصل منه على ما يشـاء مـن   

 ـ   م بيانات وملفات لا يمكن أن يحتج بها كدليل إثبات ضد صـاحبها ؛ لأنـه ت
  الحصول عليها بطرق غير مشروع .

إن القانون الأمريكي يقر بإمكانية تحديد هويـة الشـخص المرسـل للبريـد     
الالكتروني بواسطة عناصر واقعية خارجية تدعم المعلومات الموجـودة فـي   

) . إن هذا الحل يمكن تطبيقه على ٢البريد الالكتروني المعتمد كوسيلة إثبات (
ا على التشابه الموجود بين البريد الالكتروني والرسـائل  الرسائل النصية استناد

النصية. حيث إنه بالفعل على غرار الرسائل النصية ، فإن البريـد يمكـن أن   
يرسل من غير صاحب الحساب حيث يمكن أن نتصور هـذا الأمـر بالنسـبة    
للحاسوب العائلي والحالة التي تتعلق بولوج القرصان الالكترونـي عـن بعـد    

الواي فاي أو البلوتوث في الجوال المحمول أو بواسـطة فيروسـات    باستعمال
  تعتمد للقرصنة .

وفي المقابل فإن هذا الحل له حدود واضحة تتمثل في ضرورة أن هذا النـوع  
من وسائل الإثبات لا يمكن أن تكون متاحة دائما بشكل يسهل معه تحديد هوية 

                                                
1- L. Weiller, Les SMS adressés à une salariée sont recevable 
comme moyen de preuve d’un harcèlement , JCP G 25 juillet 
2007 
2- P. Rice, Electronic Evidence Law and Practice, ABA 2nd 
Edition. 
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القاضي أن يكون حـذرا فـي   صاحب الرسالة النصية القصيرة، ومن ثم على 
  اعتماد الرسائل النصية كوسيلة إثبات.

أمما تقدم يمكن القول بأنه على الرغم من الإيجابيات التي تتولد عن الرسـائل  
النصية لما لها من حجية قانونية، فإنها لا يمكن أن تعتمد بصـورة آليـة مـن    

ذلك فإن طرف القضاء؛ لأنه يجب خضوعها لشرط المشروعية. وعلاوة على 
عدم الوثوق المطلق في سلامة الرسالة النصية يمكن أن نتجـاوزه إذ إن تلـك   
الصعوبة تجعلنا نشكك في مدى حجية الرسالة النصية القصيرة وبالتالي قيمتها 

  القانونية كوسيلة إثبات.
ولعله من الضروري انتظار التطور الالكتروني المتطور مستقبلًا فـي مجـال   

  تطور المسألة من الناحية القانونية.الاتصالات حتى نرى 

  المبحث الثاني
مدى حجية رسائل التواصل الاجتماعي غير الموقعة الكترونيا في ضوء 

  القواعد العامة للإثبات  
  :وتقسيم تمهيد

لا ينكر أحد أن رسائل التواصل الاجتماعي تحتل مكانة كبيرة في التعامل بين 
رجة أنها أصبحت الوسـيلة الأكثـر   مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لد

استعمالًا في جميع مراسلتنا اليومية. ومن هنا لا نبالغ في القول إن التواصـل  
بين الناس قد تحول من التواصل بالكلام إلى التواصل باليد بواسطة الرسـائل  
التي يتم إرسالها واستقبالها يوميا من ملايين بل مليارات الناس. وفي ظل هـذا  

الواسع والمتطور للتواصل عبر هذا النوع من الرسائل ذات الخاصية الانتشار 
الاجتماعية يلوح السؤال حول مدى حجية هذه الرسائل فـي الإثبـات. وهـذا    
السؤال ينبع من أن هذه الرسائل لا تكون مستوفية لعنصـر التوقيـع كشـرط    

ن ثـم  جوهري للاعتراف بالحجية القانونية للمحرر الإلكتروني في الإثبات. وم
فإن مصدر الثقة في هذه الرسائل لا ينبع من موضوعها، وإنما ينبع من أمـور  
تقنية وفنية تضفي نوعا من الثقة في بعض هذه الرسائل كأن تكون مرسلة من 
برامج تواصل مثبتة في هواتف معروف صاحبها لدى شـركة الاتصـالات.   

اصل كالفيس بـوك  ولكن ما هو الحل بالنسبة للرسائل المرسلة من مواقع التو
وتوتير وتكون مرسلة من حسابات غير حقيقة. فكيف يمكن الاعتـراف لمثـل   
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هذا النوع من الرسائل بحجية في الإثبات مع احتمال إنكار صاحب الصـفحة  
  لمحتوى هذه الرسالة.

في الواقع إذا توجهنا تلقاء القواعد العامة في الإثبات، فإنهـا سـتمدنا بـبعض    
أية قيمة لرسائل التواصل غير المستوفية لعنصر التوقيع.  الحلول التي لا تهدر

الاعتداد بهذه الرسائل فـي حـال اتفـاق     –طبقًا لهذه القواعد  –حيث يجوز 
أطرافها على قبولها في الإثبات أو اعتبارها كمبدأ ثبوت بالكتابـة فـي حـال    

  غياب الاتفاق، وهذا ما سنعالجه في هذين المطلبين:  
  الإثبات   ةمبدأ حري ءفي ضو الاجتماعي: حجية رسائل التواصل الأول المطلب

المطلب الثاني: حجية رسائل التواصل الاجتماعي فـي ضـوء الاسـتثناءات    
 الواردة على القاعدة العامة في الإثبات  

  المطب الأول
  حجية رسائل التواصل الاجتماعي في ضوء مبدأ حرية الإثبات

فإنهـا   والتوقيـع، الاجتماعي عنصري الكتابـة   صلرسائل التوا استوفتإذا  
 لتيا الإشكالية. بيد أن الإثباتالقيمة القانونية للمحرر العرفي في  تتكتسي بذا

 ئلرسا قدانف لحا قانونيال لتنحصر في البحث عن الح أنفي هذا الش لجهانعا
بـأن جـاءت    الإثبات،في  تابيك ليلالتواصل لأحد شروط حجيتها القانونية كد

مـن التوقيـع    رقميـة  رةولكن ممهورة بصو رونيةمكتوبة كتابة الكت رسالةال
ووقـع اسـمه    واصلالت سيلةأرسل شخص إلى آخر رسالة عبر و أوالتقليدي 

التنفيذيـة لقـانون    اللائحـة  يهعل نصتما  أتباعالرسالة دون  هايةكتابة في ن
القانونية  القيمةالتواصل ذات  ةرسال كتسبت حتىالتوقيع الإلكتروني المصري 

  .العرفيةفي حجيتها للمحررات  المساوية
ومن هنا نتساءل هل يمكن الاعتراف لرسائل التواصـل الاجتمـاعي بقيمـة    
قانونية في الإثبات حتى ولو فقدت عنصر التوقيع وفقًا للشـكل الـذي يطلبـه    

 ). وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفرعين التاليين: ١القانون(
                                                

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ما هو الحكم بالنسبة للمحررات الإلكترونية  - ١
  غير المرتبطة بتوقيع الكتروني.

في حقيقة الأمر لم يرد نص صريح في التشريع المصـري بخصـوص هـذه المسـألة،     
من قانون التوقيع الإلكترونـي نجـدها خصصـت     ١٤وبالرجوع إلى منطوق نص المادة 

 للمحررات الإلكترونية الموقعة ولم تتطرق إلى المحررات الأخرى التي تكون خاليةحكمها 
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  لالفرع الأو
  اتفاق الأطراف على إضفاء الحجية على رسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يمنحها  لاجتماعيا لتواصلا سائلاتفاق الأطراف على الاعتداد بر إن
) ٦٠/١الذي أقرته المـادة (  – تالإثبا يةلمبدأ حر قًاوف -)١الإثبات ( يحجية ف

 اإذ يةالتجار ادالمو غيرعلى أنه "  في  تنص التي يالمصر الإثبات قانونمن 
 ـ يكان التصرف القانون  مـة، القي ددتزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير مح

أو نص  اقوجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتف اتفي إثب دتجوز شهادة الشهو فلا
  ".  كيقضي بغير ذل

التصـرفات القانونيـة إذا    لإثبـات  بةالكتا طهذا النص أن المشرع اشتر مفاد
وأبقي النص  ابةمعينًا في هذه الكت شكًلا شترطولكنه لم ي نًا،ا معيجاوزت نصاب

الذي يستقيم معه القول  الأمرالكتابة،  واعالذي يشمل كل أن مرالأ طلاقهعلي إ
 الاجتمـاعي التواصل  وسائلطريق الرسائل المرسلة عبر  عنبحرية الإثبات 

اتفـاق أو   دحال وجـو  وفي) ، ٢( تصرفقيمة ال تالتجارية أيا كان ادالمو في
                                                                                                                

من التوقيع الإلكتروني لصاحبها. ولكن في هذا المقام حري بنا الإشادة بالحكم الذي تفرد به 
 ١٥من قانون المعاملات الإلكترونـي رقـم    ١٧المشرع الأردني في الفقرة (د) من المادة 

يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيـع الكترونـي   “ا على أنه في نصه ٢٠١٥لسنة 
  حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات ".

للقاضـي أن  من قانون الإثبات العراقي التي نصت علـى أنـه "    ١٠٤وكذلك نص المادة 
ئل يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية". فقد اعتبر هذا النص وسـا 

  التقدم العلمي والتي منها رسائل التواصل الاجتماعي من قبيل القرائن القضائية.
وليس من شك في أن لهذين النصين أهمية كبيرة فيما نصا عليه كم أن للرسـائل النصـية    

الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات العرفية غير الموقعة وفقًا للقواعد العامـة فـي   
 الإثبات.

ع في القضاء الفرنسي الذي أكد منذ أمد بعيد على صحة الاتفاقات بشأن التحديـد  راج - ١
  المسبق للقوة الثبوتية للوسائل التي يعتد بها في الإثبات بين أطراف المحرر:

Cass. civ., 17 févr. 1838 : S. 1839, 1, p. 317. - Cass. req., 13 déc. 
1911 : DP 1912, 1, p. 158. 

  راجع حول مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية في القضاء المصري: - ٢
  .٢٠٠٩ /24/2 تاريخ الجلسة - ق 78 لسنة - 5309 الطعن رقم - النقض المدني

  وفي القضاء الفرنسي الآتي: 
Cass. req., 25 Nov. 1903: DP 1904, 1, p. 183. - Cass. com., 21 juin 
1994: D. 1994, inf. rap. p. 216; Bull. civ. 1994, IV, n° 232. 

  :اجعر شهود،بجواز الإثبات بالقرائن أو شهادة ال تعلقي وفيما
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الكتابة حتى ولو زادت قيمة التصرف عـن النصـاب    غيرنص يجيز الإثبات ب
  .  )١(المحدد قانونًا 

الإثبات عـن طريـق    طرق ةبكاف - تفاقفي حال الا –الإثبات  جوزثم ي ومن
 فـي  نيـه تزيد عن ألف ج التيالتصرفات القانونية المدنية  في ئنالبينة والقرا

الاعتماد على الرسائل النصية كـدليل إثبـات    مكنومن ثم ي. المصري قانونال
 ـ لأن. ويعد ذلـك ممكنًـا   مضمونهاأو إثبات  التصرفاتعلى حصول   رالأم

أن يأخـذ   الفاضـي فلا مانع لدى  ، القاضي قديرلت حوالالأ ميعج في يخضعس
  .  ) ٢(شك فيها إذا رحهاالإثبات أو يط في يلالنصية إذا اقتنع بها كدل لرسائلبا
 محكمـة  ضـاء في ق -بأن " المقرر  يةالنقض المصر محكمة قضتوفي هذا  

من قانون الإثبات أن المشـرع قـد    ٦١، ٦٠أن مفاد نص المادتين  - ضالنق
 زفـلا يجـو   اريةغير التج نونيةالقا لتصرفاتفي إثبات ا الصدارةجعل للكتابة 
 متى انقضائها أووجود هذه التصرفات  ثباتأو يجاوزها ولا إ لفهاإثبات ما يخا

 صـرفات والت وقـائع بلغت نصابا معينا بغير الكتابة وأباح الإثبـات بالبينـة لل  
كما أباح الإثبـات بالبينـة فـي الحـالات      ب،التجارية أو التي لم تبلغ النصا

  .)٣(" يتينفي المادتين التال ليهاالمنصوص ع
                                                                                                                
- Cass. com., 23 mai 1965: Bull. civ. 1965, III, n° 183. - Cass. 

com., 21 nov. 1995: RJDA 1996, n° 577; RTD civ. 1996, p. 
620, obs. J. Mestre.  

  وفي ذلك راجع: لإثبات،الشخصية أيضا في ا اسلاتتستخدم المر وقد
Cass. com., 2 juin 1980, n° 79-10.836 : JurisData n° 1980-700226 ; 
Bull. civ. 1980, IV, n° 226. 

  : انظر - ١
 - Cass. civ., 19 janv. 1874 : DP 1874, 1, p. 141, Cass. req., 29 juin 

1893 : DP 1894, 1, p. 407,  
: استخدام وسائل الاتصـال   ىلطف حمود: د.محمد حسام مالمعنىهذا  منأنظر قريبا  -  ٢

، ص  ١٩٩٣ناشر عـام   نبدو  لقاهرة، ا وإبرامهاالعقود  على وضفى التفا حديثةال
١٥ .  

  وراجع في القضاء الفرنسي :  
-Cass. com., 7 juill. 2009, n° 07-21.803 et 08-14.240 : JurisData n° 

2009-049308.  
فني  مكتب   18/8/2003 جلسة - ق 72 لسنة - 1709 رقم الطعن -نقض مدني  - ٣

 قشبكة قوانين الشـر  قععلى مو كترونياال منشور، حكم  1141 حةالصف رقم - 54
 www.eastlaws.com:  التاليعلى العنوان 
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 لإلكترونيـة للمحـررات ا  النسبةأن الاعتماد على مبدأ حريـة الإثبات ب غير
مجال ضـيق   فيالتواصل الاجتماعي بوجه خاص ينحصر  ئلعام ورسا وجهب

قرينـة قضـائية يتمتـع     دهو التصرفات قليلة القيمة ، فضلًا عن  أنـه مجر
  ).١( عةبحرية واس احياله لقاضيا

 ـ ئلرسا  تنتمي الذي - الإلكتروني لمحررا نثم رأى البعض أ ومن  لالتواص
،  التقليـدي  الكتابيأدنى من الدليل  رتبةم في"  ينئذسيكون ح –إليه  الاجتماعي

من  يضبذاته نجد أن الأمر على النق حجة الكتابيالدليل  بروأنه على حين يعت
 مـل كا لهويكون  القاضييخضع لسلطة  الذي الإلكترونيبالنسبة للمحرر  لكذ

  .)٢(تقدير قيمته "  فيالسلطة 
  الفرع الثاني

سائل التواصل الاجتماعي بالحجية في الإثبات من خلال استبعاد الاعتراف لر
  قاعدة وجوب الدليل الكتابي 

 اصـل وسـائل التو  بـر الرسائل النصية المرسلة ع مستخدموللأطراف  يمكن
بغض النظر عن قيمة  اتالأدلة المقبولة في الإثب علىالاتفاق مسبقًا  الاجتماعي

 يهقيمة الدليل المتفق عل ديدإلى تح تفاقالا دقد يمت ا، كم النزاعالتصرف محل 
 لطـرف مـن ا  تإلى نقل عبء الإثبا اقوحجيته في الإثبات ، وقد يهدف الاتف

مجال  في، وغالبا ما تكون هذه الاتفاقات  رالآخ رفالط إلىقانونًا  هالمكلف ب
  .)٣(بعملائها  المصرفية المؤسساتالبنوك وعلاقة 

القـول   نلأ الاتفاقـات؛ مدى صحة هـذه   لحو لأن يثور التساؤ ديهيالب ومن
تتمتع بقوة  إثباتكأدلة  لإلكترونيةالمحررات ا قبولبصحة هذه الاتفاقات يعني 

  .التقليدي الكتابيالدليل 

                                                
حيث إن القاضي له الحرية التامة في تقرير وسيلة الإثبات الملائمة التي تعكس طبيعة  - ١

ومدى الالتزام وذلك في حال غياب الاتفاق بين الاطراف و النص القانوني الذي ينظم 
  ترتيب أدلة الإثبات . راجع في هذا المعنى :

P. Catala, Écriture électronique et actes juridiques, in Mélanges 
Michel Cabrillac : Litec 1999, p. 91 et s. 

فى الإثبات فى المسائل  الإلكترونى لمحررحجية ا دى: محمودالمرسى  زيزالع عبدد.  - ٢
 .٧٤ص  السابق، رجعالم النافذة، ثباتالإ قواعدالمدنية والتجارية فى ضوء 

 .٧٥ص  السابق، المرجع حمود، لمرسىا العزيز عبد: د. راجع -  ٣
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 الإثبـات مدى تعلق قواعد  ىعل السؤالعن هذا  إجابتناالأمر تتوقف  ةحقيق في
أما إذا كانـت   يخالفها،ما  ىالاتفاق عل يجوزكذلك فلا  انت. فإذا كالعامبالنظام 

علـى مـا يخـالف     فـاق يمكن الات هفإن لعاما نظامبال تعلقالإثبات لا ت دقواع
  ).١(حكمها

بـأن "   قضـائها  فيالسؤال المطروح  عنأجابت محكمة النقض المصرية  لقد
 تلقـاء من  رفضيجوز للمحكمة أن ت لاليست من النظام العام ف الإثبات عدقوا

 بلبالكتابة  تالإثبا يكونعلى أن  قانونحيث ينص ال البينةب ثباتذاتها طلب الإ
فـي   لمصـلحته محققـة   اهابالطريقة التي ير الإثباتأن يطلب  لخصميجوز ل

 رتقوم المحكمة بتقدي طريقةخصمه على الإثبات بهذه ال رضالدعوى، فإن اعت
لا تجيزه علـى ضـوء    أومدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات 

  .)٢(في القانون "  مقررةال واعدالق
 لموضـوعية القواعد ا أن حاصحي انبأنه " وإن ك ولبعض الفقه إلى الق وذهب

 ـ   –معظمها  في –للإثبات لا تتعلق  لمنظمةا  وزبالنظام العام ، ومـن ثـم يج
 حـد أن يـذهب إلـى    جبي لا تفاقالا هذاخلاف حكمها ، إلا أن  على الاتفاق

كـان   لا، وإ منًاأو ض ةصراح ماالإثبات عمو في قأحد طرفيه من الح انحرم
  .)٣("  لًاالاتفاق باط امثل هذ
 رسـائل الاعتـداد بال  علـى مسبقًا  تفاقعلى ذلك يمكن للأطراف الا وتأسيسا

يتم إبرامها عن طريـق   التيالقانونية  تصرفاتهمكدليل إثبات لمضمون  نصيةال
  .الاجتماعيالتواصل  سائلو

تكـون   نأ لـى ع لمسـبق أنه يتم اللجوء إلى الاتفاق ا يهتجدر الإشارة إل ومما
 فيفي الإثبات  يةحج جتماعيالتواصل الا ئلللرسائل النصية المرسلة من وسا

                                                
راجع للتعرف على موقف الفقه من مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام كل من: د.  - ١

؛ د. ١٦-١٢ص  –المرجع السـابق   –الإثبات في المواد المدنية  –عبد المنعم فرج الصده 
ص  -١٩٧٦القاهرة دار النهضـة العربيـة    –الإثبات في المواد المدنية  -جميل الشرقاوي

٣١  
 مكتب - 2002-12-19 جلسة  - ق 64 لسنة - 772رقم  الطعن -نقض المدني  - ٢

 1211 فحةالص رقم - 2الجزء  رقم - 53فني 
 المسـائل  فـي  ثبـات الإ في الالكتروني وقيع: مدى حجية التزهرة ىد. محمد المرس -  ٣

 ـ الآلي الحاسبو للقانون لأولإلى مؤتمر الكويت ا قدمم حث: بوالتجارية لمدنيةا  نم
 .٤٦١-٤٦٠، ص ١٩٨٩نوفمبر  ٧-٤
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 ـ اتتضمن عقود إصدار بطاق تالتي ما فتأ لبنوكمجال التعامل مع ا  انالائتم
تمرير البطاقة الممغنطة فـي الجهـاز ،    ريقعن ط لآليا افوبطاقات الصر

به أجهزة الحاسب  تقومإثبات ما  ءالرقم السري وتعفى البنوك من عب الوإدخ
 لكاملةللتسجيلات ا املةتسجيلات العمليات المصرفية ، أو تقرير الحجية الك من

البنكية التي يقـوم   للعملياتبها جهاز الحاسب بالنسبة  ومالتي يق اتلهذه العملي
  ).١( العميل هاب

ليست من النظام العام أنه يجـوز للأطـراف   ويترتب على أن قواعد الإثبات 
الاتفاق على طرق إثبات لم تكن مقبولة في ظـل القواعـد التقليديـة لإثبـات     
التصرفات القانونية. ومن أمثلة ذلك أن يضع موقع الفـيس بـوك أو شـركة    

أيقونة تفيد بـأن الرسـائل التـي     -عندما تفتح حسابا  -جوجل على موقعهما
  لها حجية قانونية في الإثبات.ترسلها عبر صفحاتهما 

  المطلب الثاني
حجية رسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاستثناءات الواردة على القاعدة 

  العامة في الإثبات
 بـات وجـوب الإث  هـي  المصـري التشريع  في مةالعا اعدةبأن الق قولال سبق

هـذه   كانـت تزيد قيمتها عن ألف جنيـه أو   التيالقانونية  للتصرفات الكتابةب
 قطـر  كليتم إثباتها ب اريةوبالنسبة للمواد التج القيمة، ةمحدد غير التصرفات

  إثبات). ٦٠/١(م ثباتالإ
 وحالـة  بالكتابة،مبدأ الثبوت  ثلم ناءاتبيد أن هذه القاعدة وردت عليها استث 

ففـي   الكتـابي، الدليل  فقدانوحالة  كتابي، لالحصول على دلي منوجود مانع 
يثبت  لكي كتابيغير  ليلًاد الخصمأن يقبل من  للقاضييجوز  ءاتاهذه الاستثن

هذا  إثبات؟استيعاب الرسائل النصية كدليل  الاستثناءات لهذه نفهل يمك دعواه،
  الفرعين الآتيين: يف عنه يبما سنج

  

                                                
  راجع في الفقه الفرنسي:  - ١

J. Lasserre Capdeville, Précisions utiles sur la portée du secret 
bancaire et la preuve par SMS, Recueil Dalloz 2015 p.959. 
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  الفرع الأول
  مدى قبول الرسائل النصية المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

 بالكتابة.كمبدأ ثبوت 

 ضـده،  الإثبـات  ادورقة صادرة ممن يـر  نعبارة ع هوالثبوت بالكتابة  مبدأ
 أقرت م). ومن ث١(الاحتمالتجعله قريب  نماإثباته وإ يرادباتًا بما  سندا توليس

فيما كان  شهودبشهادة ال الإثبات ةإمكاني المصريالإثبات  ونقان نم ٦٢المادة 
  .  )٢( بالكتابةوجد مبدأ ثبوت  إذا بالكتابة إثباتهيجب 

 لخصممن ا رتصد ةكتاب وكلعلى أنه " ٦٢من المادة  نيةالثا فقرةفي ال ونصت
 بـدأ م عتبرقريب الاحتمال ي لمدعىا فالتصر وجوديكون من شأنها أن تجعل 

  ".  بالكتابةثبوت 
) التي تنص  ١٣٤٧نص المادة (  الفرنسي المدنيهذا النص في التقنين  ويقابل
يـراد   الـذي  الشـخص كل  كتابة صادرة من  بالثبوتأنه " يشكل مبدأ على 

 الواقعـة  تترجح ثبـو  الكتابة هذهإذا كانت  لهأو ممن يمث هعلي هاب اجالاحتج
  ). ٣"(بها عليه  مدعىال

من  ٦٢المادة  يهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأن " النص ف وفي
جعـل   قد شرعما جري به قضاء هذه المحكمة أن الم لييدل وع الإثباتقانون 

الخصوم بشـهادة   لهفي الإثبات متى أكم وةق نما للكتابة م تابةالثبوت بالك ألمبد
                                                

 – مكتبـة العلـم للجميـع    – ١مجلد  –الجزء الأول  –رسالة الإثبات  –أحمد نشأت  - ١
 .٦٥٦ص  -٢٠٠٥-لبنان  –بيروت 

فـى   يثـة : حجية وسائل الإثبات الحدرشدي: د. محمد السعيد المصريالفقه  فيانظر  - ٢
 ـ الـدين  محيي. محمد ود؛ ٧٤، ص ٢٠١٣القاهرة دار النهضة العربية  الإثبات،  راهيمإب

. ٥١: ٤٨ ص، ٢٠٠٢عـام   اشربدون ن القاهرة، الحديثة،التقنية  والوسائل لإثبات: اسليم
  :الفرنسي لفقها فيوانظر 

 H. Mazeaud, La conception jurisprudentielle du commencement de 
preuve par écrit et la théorie générale des preuves, thèse, Lyon, 
1921, p. 81 s. 

3 - art 1347 « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il 
existe un commencement de preuve par écrit.   On appelle ainsi tout 
acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est 
formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait 
allégué ». 
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أن يكون هنـاك ورقـة    ابةالثبوت بالكت مبدأ لتوافرالشهود أو القرائن واشترط 
ب عنه أو ينو ثلهالدليل عليه أو من يم إقامة المرادمن الخصم  درةمكتوبة صا

المـراد   عـة المدعى بـه أو الواق  لتزامالا تجعلوأن يكون من شأنها أن  وناقان
  .)١("حتمالمرجحة الحصول وقريبة الا اإثباته

 فـي  بالكتابـة مبـدأ الثبـوت    شروطتحقق الشرط الأول من  يمراء إذن ف لا
فـي   والمتمثـل  الاجتمـاعي، الرسائل النصية المرسلة عبر وسائل التواصل 

) مـن  النصية ئل(الرسا الكتابةصدور  فيالمتمثل  الثانيوكذلك الشرط  الكتابة،
الخصم لـيس هـو    نم لكتابةا ورأن المقصود بصد لفقه. حيث اعتبر االخصم

يمتد إلـى   افحسب ، وإنم هتحرير المحرر بخط يد فيالمتمثل  الماديالصدور 
عـرف  لا ي شخص إملاءأيضا كالمحرر المكتوب بناء على  المعنوي دورالص

 .)٢(الخصم  منغير الموقع عليها  رسميةال قالأورا أوالقراءة أو الكتابة 
بـأن   قـول الفقه إلـى ال  فيوذهب رأى  بأن " قولثم ذهب البعض إلى ال ومن
طريق الانترنـت) تتمتـع بحجيـة     عن (أو الكترونيتتم بطرق  التي سائلالر

 علـى يتم التمسـك بهـا    م. ومن ثبالكتابة بوتمبدأ ث باعتبارهاقانونية ناقصة 
  ).٣تحمل توقيعه"( كنمنه حتى ولم ت رةصاد رهاباعتبا امرسله

 واصـل الت سـائل و بـر المرسـلة ع  صيةبأن الرسائل الن القول نثم يمك ومن
 الرسـالة بالكتابة إذا وجدت هـذه   وتثب دأكمب هاب حتجاجالا يمكن الاجتماعي

مدعيا كان  اعليه به تجمن يح إلى لشخصهاتف ا نصادرة م وكانت ، نصيةال
كتابيا كاملًا ، شريطة  دليلًا نبذاتها أن تكو تصلحلا  ولكنها ،) ٤(عليه  ياأم مدع

                                                
متـاح  1993-5-12  بتـاريخ قضائية  58 : لسنة 1371 : نقض مدني ، طعن رقم -  ١

 www.eastlaws.comعلى موقع شبكة قوانين الشرق : 
 - قالسـاب  المرجعالمدني  لقانونشرح ا في: الوسيط السنهوري قالرزا عبد. دراجع  - ٢

 .٤٢٧ص 
 ثـة الحدي لعلميـة ا لتقنياتمستخرجات ا ستخدامأحمد شوقى المليجى : ا مهد. أسا راجع - ٣

عام  بيةدار النهضة العر ة، القاهر ةدراسة مقارن – لمدنىوأثره على قواعد الإثبات ا
 . ١٤٢، ص  ٢٠٠٠

فـى   انظـر :  ليهع السندوجوب صدور السند عن الشخص المحتج بهذا  كويعنى ذل -  ٤
  : ىالفرنس القضاء

-  Civ. 1re, 11 avr. 1995: JCP 1995. II. 22554, note S. Piedelièvre 
,- Civ. 1re, 18 juill. 1995: eod. loc. ● 10 mai 1995: Bull. civ. I, 
no 201; Gaz. Pal. 1996. 1. Somm. 244, obs. Croze et Morel; 
RTD civ. 1996. 171, obs. Mestre. ,- Civ. 1re, 12 juill. 2005: 
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يجب علـى   خيرا. وأ)١(حتمالالمدعى به قريب الا التصرف لرسالةأن تجعل ا
مثـل   النصـية أن يستندوا إلى عناصر خارجة عن الرسـالة   وضوعقضاة الم

  .)٢( قرائنوال دلائلوال هودالش دةشها
التواصـل المملوكـة للخصـم أو     وسيلةعلى  ةإن وجود الرسالة النصي حيث

على  ويةق رينةيعد ق اتبةالك لآلةعلى ا بعهاطريق ط عن اصورة منه اجاستخر

                                                                                                                
Bull. civ. I, no 328; D. 2005. IR 2177; CCC 2006, no 3, note 
Leveneur.  

  : الفرنسى لفقهفى ا راجع و
Brahmi, preuve électronique et dématérialisation LPA 19 févr. 2002.  

– P. Catala, Mélanges Cabrillac, (écriture électronique et actes 
juridiques) Litec, 1999, p. 91.   

– Croze, (écrit électronique et droit de la preuve) D. 1987. Chron. 
165. – Gamet, RRJ 2001/2. 535.   
– J. Huet, (preuve et sécurité juridique dans l'immatériel) JCP 1983. I. 
3095; ibid. 1989. I. 3406;D. 1991. Chron. 181; Archives Phil. 
dr., t. 43, 1999, p. 163.  
 – De Lamberterie, Mélanges Tallon, (l'écrit dans la société de 
l'information) Soc. légis. comp., 1999, p. 119.   
– Piette-Coudol, (conservation et archivage de l'écrit électronique) 
CCE 2002. Chron. 12 et 14.  

 ى: مبدأ الثبوت بالكتابة فعبدالحميدبالكتابة: د. عاطف  الثبوتشروط مبدأ  فىراجع  -  ١
حـول   ع. وراج٢٠٠٢العربية سنة  النهضةدار  الحديث،التكنولوجى  طورضوء الت

أبـو   حلمـى د. وفاء  بالكتابة، تقرب الاحتمال كشرط من شروط مبدأ الثبو هوممف
 نبـدو  لقاهرةبالكتابة، ا ثبوتالمبدأ  وط: مفهوم قرب الاحتمال كشرط من شرجميل

المبدأ فى القضاء  ذاه تفى تطبيقا ظرو ما بعدها.  و ان ٣٠، ص  ٢٠٠١ناشر عام 
  : ىالفرنس

Civ. 1re, 11 avr. 1995: JCP 1995. II. 22554, note S. Piedelièvre. , 
Civ. 1re, 18 juill. 1995: eod. loc. ● 10 mai 1995: Bull. civ. I, no 
201; Gaz. Pal. 1996. 1. Somm. 244, obs. Croze et Morel; RTD 
civ. 1996. 171, obs. Mestre, Civ. 1re, 12 juill. 2005: Bull. civ. I, 

no 328; D. 2005. IR 2177; CCC 2006, no 3, note Leveneur. 
٢ - Civ. 1re, 16 janv. 1985: Bull. civ. I, no 24 ● Com. 31 mai 1994, 
Civ. 1re, 5 mai 2004: Bull. civ. I, no 125; D. 2004. Somm. 

2708, obs. Aynès. 
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 ـ ززبما يع هصدورها من الشخص المدعى علي كمبـدأ ثبـوت    االاستناد عليه
  ). ١(بالكتابة

المستخرجة من دفتر إثبات التاريخ لا  الشهادة“ومن تطبيقات القضاء أيضا أن 
يصح اعتبارها مبدأ للثبوت بالكتابة لأنها ليست صادرة ممن يرد الإثبات ضده 
ولا تدل إلا على ملخص موجز لورقة لا يعرف إن كانت صـحيحة أو بخـط   

  ) .٢("المنسوبة إليه أو بتوقيعه الصحيح
  
 

                                                
المرسى حمود ، مدى حجيـة المحـرر    لعزيزهذا المعنى : د. عبدا من يبقر راجع - ١

المعنـى   ات. وراجع أيضا فى ذ ٨٦الإلكترونى فى الإثبات ، المرجع السابق ، ص 
 هـب وذ ،Civ. 1re, 17 janv. 1961: Bull. civ. I, no 41القضاء الفرنسى : 

 لقضـاة ثـم يجـوز    ومـن بالكتابة ،  تمبدأ ثبو دالفرنسى إلى أن النسخ يع لقضاءا
إلـى   نسـخ بعد ضم هذه ال اربونيةإلى النسخ الك اداقناعتهم استن نواالموضوع أن يب

  من صحتها : اانظر :  تعززأخرى  ئنقرا
Civ. 1re, 27 mai 1986: Bull. civ. I, no 141; Gaz. Pal. 1987. 1. 

Somm. 54, obs. Croze et Morel; RTD civ. 1987. 765, obs. 
Mestre)  

تم  طالمابعد  نالمستنسخة ع ةإلى الصور ادالاستن انيةإمك إلىالقضاء الفرنسى كذلك  واتجه
  :مضمونها إلى صاحبها  ونسبةالتحقق من سلامتها 

P. Catala et Gautier, JCP 1998, no 21-22, Actualité.  
أو  مستندلا قيمة لها إلا في وجود ال ه) وأنcopieأو الصورة ( خةالنس مفهومحول  وراجع

  راجع : د\المحرر المستنسخة منه ، وفي هذا الصد
Cass. 1re civ., 7 oct. 1980 : D. 1981, p. 32. - Cass. 1re civ., 6 oct. 
1998 : JurisData n° 1998-003688 ; Contrats, conc. consom. 1999, 
comm. 5, note L. Leveneur. 

  الإثبات : دلةمن أ افيةحول اعتبار الصورة الفوتغر وراجع
Cass. 1re civ., 21 avr. 1959 : D. 1959, 521, note Ph. Malaurie ; S. 
1960, p. 34, note J. Prévault. - Cass. 1re civ., 30 avr. 1969 : JCP G 
1969, II, 16057, note M. A. - Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 95-
21.972 : Bull. civ. 1998, I, n° 126 ; D. 1999, somm. p. 310, obs. M. 
Nicod. 

-11 جلسة - ق 1945 لسنة - 537رقم  نالطع المصرية– لأهليةمحكمة الاستئناف ا- ٢
 : وانــهالشــرق وعن نينقــوا بكةعلــى موقــع شــ ا، منشــور الكترونيــ 1-1945

www.eastlaws.com  
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  الفرع الثاني
مدى قبول الرسائل المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإثبات في 
  حالة وجود مانع من الحصول على دليل كتابي أو فقد السند لسبب لأجنبي

 الإثبـات كـذلك   وز" يج المصري تقانون الإثبا ن) م٦٣( المادةلنص  تطبيقًا
 أو مـادي مـانع   دجو إذا)  أ( كتابيإثباته بدليل  بيج كما هافي دالشهو بشهادة
 الكتـابي الدائن سنده  فقد إذا)  . (بكتابيالحصول على دليل  دون يحولأدبي 
  .. " .  يهف هلا يد ل أجنبييبسبب 
 مافي الفرنسي المدني لقانون) من تقنين ا ١٣٤٨( المادةهذا النص نص  ويقابل

فيها  ستحيلي التي لحالات...ا ابقةالس لاتالحا من استثناءنصت عليه من أنه " 
مادية أو أدبية الحصول على إثبات خطى للعمـل   الةاستح لأطرافعلى أحد ا

كان يشكل الإثبات الخطى  الذيالسند  افأحد الأطر فيهايفقد  التيأو  القانوني
  .) ١(..."  هرةأو قوة قا فجائيحادث  نتيجة
 لـك ذ في ماطرق الإثبات ب بكافةما يدعيه  إثباتللدائن   النص ذايجيز ه إذن
أو أدبيـة حالـت بينـه وبـين      يةماد استحالة وجود حالة في لقرائنأو ا ينةالب

 الكتـابي  دهفقد سـن  حالةأوفى  باتهاللواقعة المراد إث كتابيالحصول على دليل 
   .)٢(لا يد له فيه  أجنبيبسبب 

                                                
1 -Art 1348 “ Les règles ci-dessus reçoivent encore exception 

lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un 
quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la 
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve 
littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de 
preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. 

Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a 
pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la 
reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est 
réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui 
entraîne une modification irréversible du support . 

2 - Ph. Malinvaud, L'impossibilité de la preuve écrite : JCP G 1972, I, 
2468,- P.-Y. Gautier et X. Linant de Bellefonds : De l'écrit 
électronique et des signatures qui s'y attachent : JCP G 2000, I, 
236 ;-  E. Caprioli : Écrit et preuve électronique dans la loi 
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مدى يمكن قبول الرسائل النصية المرسـلة   أي ىعلى ما تقدم نتساءل إل وبناء
 لحصولمن ا انعوجود م حالة فيالإثبات  في الاجتماعيصل التوا وسائلعبر 
  أجنبي؟ لسببالسند  دأو فق كتابيدليل  على

 رونيـة الإلكت لوسائلعبر ا التعاقدأن  لىنود التأكيد ع سؤالعن هذا ال للإجابة
 يـه ورقى يمكـن الاسـتناد إل   كتابييتولد عنه دليل  لاومنها رسائل التواصل 

 ـ   ونيةإلكتر محرراتعبر  عاقديتم الت. وإنما التعاقد ثباتلإ  ىيـتم حفظهـا عل
 هـاتف عن طريق أجهزة معينة منهـا ال  إلا يتهاالكترونية لا يمكن رؤ اتدعام

  المحمول والحاسوب والآيباد.  
 ـ وعـا يعـد  ن  الاجتمـاعي عبر وسائل التواصل  قدالتعا أن اقترضنا وإذا  نم

ستناد إلى الرسـائل النصـية   الا تعاقدينمن الم لأي، فهل يمكن  ) ١(الاستحالة 
  هذا التعاقد ؟   لإثبات بينهما تبادلةالم

أن  يمكـن المصورة  سخةمن أن الن رهفيما قر الفرنسي ءعن ذلك القضا أجاب
فقرتها الثانيـة   في ١٣٤٨تشمله المادة  الذي ىبالمعن ثابتةتشكل نسخة أمينة و

 أكمبـد  لـيس الإثبات  فيالنسخة يكون لها قوة  هذهمن صحة  الاستيثاق ىوف
  .)٢( ثباتالإ فيكامل  ليلكد وإنماثبوت بالكتابة 

 ـ بأنعلى ما تقدم يمكن القول  وبناء  صـل التوا سـائل و رالرسائل المرسلة عب
يمكـن   اعيالاجتم صلوطبعها من وسيلة التوا تنساخهاالتى يتم اس الاجتماعي

                                                                                                                
n° 2000-230 du 13 mars 2000 : JCP E 2000, Cah. dr. entr. 
n° 2, p. 1 s. ; I. 

  : رنسىالف القضاء جعأو الأدبية را ةيتعلق بالاستحالة المادي وفيما
Civ. 1re, 13 mai 1964: Bull. civ. I, no 251. Civ. 3e, 24 oct. 1972: 

Bull. civ. III, no 540 
للشروط اللازمة  الإلكترونيأن عدم استيفاء المستند  لفقهاعتبار جانب من ا فيراجع  - ١
د.  الاستحالة،من قبيل  عتبرالالكترونية ي للوسائط ةالقانوني بيعةالط سببب كتابي دليل نشاءلإ

ناشر  نبدو القاهرة، الالكترونية،للمستندات  ونية: الحجية القانعلىمحمد  نالرحم عبدجمال 
 .٥١ – ٤٦، ص ٢٠٠٤عام 

2 - Civ. 1re, 30 mai 2000: Bull. civ. I, no 164; JCP 2001. II. 10505, 
note Nizard, Civ. 1re, 25 juin 1996: Bull. civ. I, no 270; CCC 
1996. 183, note Leveneur, Civ. 1re, 9 mai 1996: Bull. civ. I, no 
190; RTD civ. 1997. 163, obs. Gautier. 
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والقوة القـاهرة   الأدبيةو ديةالاستحالة الما حالتي فيإثبات  دليلك إليها ستنادالا
  .صحتهتعزز من  التيبالبينة والقرائن  القاضييكمله 

وھذا ما أكده رأى في الفقھ المصري بأنѧھ " بعѧد الاعتѧراف التشѧریعي     
في فرنسا ومصѧر بحجیѧة كاملѧة للمحѧررات الإلكترونیѧة لѧم یعѧد ھنѧاك         
محѧل للحѧدیث عѧن اعتبѧار المحѧѧرر المنشѧئ علѧى دعامѧة غیѧر مادیѧѧة ،         

عبر وسیط الكتروني في منزلة المانع المادي الذي یحѧول دون  وموقع 
. وأید البعض ھذا الرأي بحجة أنھ )١"(الحصول على دلیل كتابي كامل 

من المتعѧذر أن تكѧون ھنѧاك ثمѧة اسѧتحالة فѧي الحصѧول علѧى المحѧرر          
الإلكترونѧѧي بعѧѧد ظھѧѧور ثѧѧورة الحاسѧѧبات وشѧѧیوع اسѧѧتخدامھا ، وفѧѧي        

ھѧѧذه الاسѧѧتحالة ویتعѧѧذر الحصѧѧول علѧѧى    المقابѧѧل یمكѧѧن أن تتحقѧѧق مثѧѧل 
المستند أو المحرر الإلكتروني إذا تعلق المانع المѧادي بظѧروف معینѧة    
كالودیعѧѧة الاضѧѧطراریة، أو فѧѧي أحѧѧوال انقطѧѧاع الكھربѧѧاء علѧѧى سѧѧبیل     
المثѧѧال أو وجѧѧود حѧѧرب  أو فیѧѧروس معѧѧین دخѧѧل جھѧѧاز الحاسѧѧب وقѧѧام   

      ѧذلك أنѧرأي كѧذا الѧاحب ھѧھ. ورأي صѧن   بشطب كافة بیاناتѧن الممكѧھ م
تطبیѧѧق الشѧѧيء نفسѧѧھ علѧѧى الموانѧѧع الأدبیѧѧة التѧѧي تقѧѧوم بѧѧین الѧѧزوجین         

  ).٢والأبوین وأب الزوجة والأشقاء(
   

                                                
مقارنة،  دراسةالإثبات  في االكتروني الموقعة: حجية المحررات داتاسد. محمد محمد  - ١

 .٢٣٣ص  سابق،مرجع 
حجية المحررات الإلكترونيـة فـي الإثبـات و فقـا لقـانوني       -يوسف أحمد النوافلة - ٢

-٢٠٠٥الجامعة الأردنية،   -رسالة دكتوراه  -المعاملات الإلكترونية و البينات الأردنيين
ــل     -٨٤ص ــع المنهـ ــى موقـ ــه علـ ــة متاحـ ــخه رقميـ http://0-نسـ

platform.almanhal.com.mylibrary.qu.edu.qa/Thesis/ThesisDetails.aspI
D=2126  ٢٠١٦-٣-٢٥آخر زيارة .  
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  الفصل الثاني
  مدى حجية  الرسائل المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

  الموقعة إلكترونيا
  وتقسيم : تمهيد

 ـ   نقد انتهينا في المبحث الأول إلى أ كنا إذا  ائلالرسائل المرسـلة عبـر وس
التوقيع الإلكتروني لا تكون لها إلا قيمة  نصرالتي تفتقد ع جتماعيالا لالتواص

فـي   بـول مق كدليلبين طرفي الرسالة عليها  فاقالمحرر العرفي في حال الات
 تـوافر عنـدما ت  تماما تلفالإثبات أو كمبدأ ثبوت بالكتابة . إلا أن الوضع يخ

حينئـذ   – ها، حيث ينظر إلي ونيي الكتابة والتوقيع الإلكترعلى عنصر سالةالر
  كدليل كتابي كامل . –
عـالم   فـي بنا  أحاطتببعيد عن التطورات التي  صريالم شرعلم يكن الم و

،  ٢٠٠٤لسـنة   ١٤رقم  الإلكترونيالتوقيع  ونقان دارلذا سارع بإص الانترنت
في  لكترونياتوقيعا إ موقعةال لإلكترونيةعلى المحررات ا قانونيةحجية  ضفىوأ

إلـى تعـديل    الدولالتشريعات المقارنة اتجهت بعض  توىمس علىالإثبات . و
 عـدل  التيفرنسا  الدول هذه، ومن بين  تيةالمعلوما الثورةلمواكبة  ريعاتهاتش

/  ٢٠٠٠ رقـم  لقـانون ا موجبب المدني قانونال صالمشرع بعض نصو فيها
بشأن تعـديل أو تطويـع     ٢٠٠٠مارس ٣٠ في ادرالص الإشارةسالف  ٢٣٠

.  وعلى  الإلكترونييتلاءم مع التقنيات المعلوماتية والتوقيع  بماقانون الإثبات 
 لمعـاملات قـوانين تـنظم بهـا ا    لعربيةالدول ا بعضالآخر أصدرت  لجانبا

 لتـي ا معـاملات ال باتفي إث كترونيةالإل الرسائل جيةوتعرضت لح لكترونيةالإ
  وقطر وعمان والأردن.   توالإمارا لكويتكا رونيةعبر وسائل إلكت متت

  نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: هعلي وبناء
  : ماهية التوقيع الإلكتروني   لأولا المبحث
فـي   إلكترونيـا  الموقعـة  لاجتماعيا ل: حجية رسائل التواص ثانيال المبحث

  . مقارنةال يعاتوالتشر مصريالتشريع ال
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  الأولالمبحث 
  ماهية التوقيع الإلكتروني

. وإن كان الـبعض  )١(الأساسي في الدليل الكتابي  يعد التوقيع العنصر الثاني
يراه الشرط الوحيد في الدليل الكتابي  على فرض أن الورقة  تتضـمن كتابـة   

فإذا خلت الرسالة النصية من التوقيع يكـون مـن   .) ٢(تثبت ما تم الاتفاق عليه 
مضمونها إلى من يراد الاحتجاج بها عليـه ولا تصـبح حينئـذ    الصعب نسبة 

عنـه   كون دليلًا على تصرف معين ثم عـدل سوى مشروع محرر تم إعداده لي
)٣(.  

لـن يـتم إلا    ةالنصـي  رسائلال علىالتوقيع  راءتجدر الإشارة إليه أن إج ومما
. ومن ثـم   هبخط يد هإجراؤ كترونيةالكترونيا ولن يتسنى لصاحب الوسيلة الإل

كتـابى   ليللكى يعتد بها كـد  الكترونياعلى رسائله  خصيوقع الش أنسيتعين 
يمكن أن  لتوقيعالنصية من ا لرسالةالإثبات . حيث إنه فى حالة خلو ا فيكامل 

  . الكتابةكمبدأ ثبوت ب لتقب

                                                
المحسن  راجع تفصيلًا عن مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، نور خالد عبد -  ١

والتوقيع الإلكتروني في الإثبات عبر شـبكة الانترنـت ،   العبد الرازق : حجية المحررات 
وما بعدها ؛ سند  ٣١، ص  ٢٠٠٩رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، عام 

حسن سالم صالح : التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني وحجيتـه فـي الإثبـات المـدني ،     
 . ١٤٦:  ٤٧، ص  ٢٠١٠القاهرة دار النهضة العربية عام 

  :الفرنسي الفقهفي  راجع -  ٢
- P. Catala, écriture électronique et actes juridiques, in Mélanges 

Michel Cabrillac : Dalloz-Litec 1999, p. 91 et s. - P.-Y. Gautier, 
Le bouleversement du droit de la preuve : vers un mode 
alternatif de conclusion des conventions : LPA, 7 févr. 2000, p. 
4 et s. - L. Grynbaum, La preuve littérale et la signature à 
l'heure de la communication électronique : Comm. com. électr. 
1999, chron. 2. - J. Huet, Vers une consécration de la preuve et 
de la signature électronique : D. 2000, p. 95. - M. Vivant, Un 
projet de loi sur la preuve pour la société de l'information : Le 
cahier Lamy, Droit de l'informatique, 2 oct. 1999, p. 1). 

،  تجاريـة فى المود المدنية وال باتد. محمد شكرى سرور : موجز أصول الإث ظران - ٣
 .  ٧٧، ص ١٩٨٦العربى  الفكرالقاهرة دار 
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  المبحث إلى مطلبين : هذا منقس مث ومن
    ترونيالالك لتوقيعالأول : تعريف ا المطلب

  التوقيع الالكتروني   الالثاني : أشك مطلبال
  المطلب الأول 

  تعريف التوقيع الالكتروني 
عبارة عن " التأشـيرة أو وضـع    أنهب التقليديعرف التوقيع  البعض نإذا كا 

لم يضع  إذابما ورد فيه و ولعن القب لتعبيرعلى السند أو بصمة إبهام ل مةعلا
. ففي المقابل عـرف  )١(أية حجية فى الإثبات"  هاعلى المحرر لم تكن ل توقيعال

مجموعـة مـن    ى" هو الذى يقوم عل أنهجانب من الفقه التوقيع الإلكتروني  ب
أو الأرقـام   رمـوز طريـق ال  عن استخدامهاالتى يتيح  وسائلوال الإجراءات

 ـ ميزةالكترونية تتضمن علامة م لةلإخراج رسا  ـ احبلص  المنقولـة  الةالرس
واحد معلن والآخر خاص  مفاتيحال زمخوارتشفيرها باستخدام  جرىي ياالكترون

  .)٢("  الرسالةبصاحب 
 ـ ١( ةالإلكترونى فى الماد يعالمصرى التوق المشرععرف  وقد  نفقرة ج ) م

الكترونى ويتخذ شـكل   محرربأنه " ما يوضع على  كترونىالإل  لتوقيعا قانون
له طابع متفرد يسـمح   ونأو غيرها ويك إشاراتأو أرقام أو رموز أو  فحرو

بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره "ووفقًا للفقرة (ه) من ذات المادة فـإن  
ويوقع عن نفسه ، أو  ، التوقيعإنشاء  تعلى بيانا حائزالموقع هو " الشخص ال

  ).  ٣قانونًا "( ثلهأو يم بنبيهعمن 
                                                

الإلكترونى فـى ضـوء التشـريعات     للتوقيع القانوني: النظام فهمى. خالد مصطفى د - ١
  . ٨ ص ، ٢٠٠٧ الجديدة الجامعة دار الإسكندرية الدولية،والاتفاقات  ربيةالع

  :  الفرنسي الفقه في التوقيع مفهوم حول وراجع
L. Dauriac, La signature : thèse Paris II, 1997, n° 10 

د. أحمد شرف الدين : التوقيع الإلكترونى ، قواعد الإثبات ومقتضيات الأمـان فـى     - ٢
التجارة الإلكترونية ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التجارة الإلكترونية ، جامعة الدول العربيـة  

 .  ٣، ص  ٢٠٠٠، القاهرة 
وإذا كان المشرع المصري قد نقل هذا النص من القانون العربي الاسترشادي للإثبات  - ٣

) ، إلا أنه لم يتـبن فـي تعريفـه للموقـع ذات     ٣بالتقنيات الحديثة في المادة الأولى فقرة (
) بأنـه " الشـخص   ٦التعريف الذي عرفه به القانون الاسترشادي في المادة الأولى فقرة (
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 ـ   يتضح  نمن هذا النص أن التوقيع الإلكتروني يتميز بـبعض الخصـائص م
  أهمها :

 ـ وزاد)، ١رموز أو إشارات ( أوعن حروف أو أرقام  بارةع أنه -  رعالمش
فـي   ٢٠٠٦ لسنة ١رقم  حاديالات القانونالأولى (من  ادةفي الم يالإمارات

التوقيع في شـكل   أتي) كذلك أنه قد يالإلكترونيةشأن المعاملات والتجارة 
 ـ لحـق الكتروني وم شكلنظام معالجة ذي  أو وتص منطقيـاً   رتبطأو م

 الكترونية. لةبرسا
مدرجة بشكل الكتروني أو رقمـي أو   لإشاراتأن تكون هذه الحروف وا و -

مضافة  أو ترونيالك لأخرى مماثلة في مستند أو سج لةوسي أيأو  يضوئ
 ).٢( لضرورةبا بها رتبطةعليها أو م

يسمح بتحديد وتمييز شخص صاحب التوقيع عن غيره  بماطابع متفرد  له -
عن إرادة الموقع برضائه عـن مضـمون    تعبيرأنه بمثابة  نع افضلً).٣(

 ).  ٤(النصية الةتحويه الرس الذيالتصرف 
أو اعتماد  ثيقممهورا بنية تو وقيعأن يكون الت اتيالمشرع الإمار وأضاف -

الأولى من قانون المعاملات القطري أن  دة. أو كما نصت الماسالةالر كتل
  على رسالة البيانات. الموقعموافقة  نهو بيا قيعالغرض من التو نيكو

 مـن   ١٣١٦ المادةمن  ابعةالر الفقرة في الفرنسي المشرعأكد عليه  ما وهذا
أن   حدد اعندم ٢٠٠٠مارس  ١٣ فيالصاد  ٢٣٠-٢٠٠٠قانون الإثبات رقم 

 ويعبـر  احبههوية ص يميزالذي  هو القانوني التصرف للاكتما لازمال التوقيع
                                                                                                                

نوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يـتم التوقيـع   الطبيعي أو المع
 بالنيابة عنه على الرسائل الإلكترونية باستخدام هذه الأداة".

من القانون المدني بأن التوقيع قد تتخذ شـكل الصـليب أو    ٩٧٠حيث اعترفت المادة  - ١
  )croix ou d'un dessinرسم (

Cass. req., 8 juill. 1903 : DP 1903, 1, p. 507. - Cass. 1re civ., 12 juill. 
1956 : Bull. civ. 1956, I, n° 302. 

فـى شـأن    ٢٠١٤لسـنة   ٢٠راجع نص المادة الأولى من القانون الكويتي (رقـم    - ٢
 ).٢٠١٤/  ٢٠المعاملات الإلكترونية (

 ٢٠١٠لسـنة   ١٦راجع كذلك نص المادة الأولى من المرسوم القطري بقـانون رقـم    - ٣
 .٢٠١٠/ ١٦بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 

حجيته فـي الإثبـات    –صوره  –ماهيته  –التوقيع الالكتروني  –د. سعيد السيد قنديل  - ٤
 .  ٤٩ص  – ٢٠٠٦الاسكندرية دار الجامعة الجديدة  –بين التداول والاقتباس 
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الناشئة عنه .. .. كما يجـب أن يسـتخدم     لتزاماتبالا طرافعن رضاء الأ
 القـانوني ارتباطـه بالعمـل    وضمانصاحبه  ويةلتمييز ه هاب وثوقبطريقة م
  .)١(المعنى "

النصية عندما أرست محكمـة   ئلالاحتجاج بالرسا فىالقضاء الفرنسى  وتوسع
 تـف مبدأ يقضى بأن الرسائل النصـية المرسـلة مـن الهوا    سيةالنقض الفرن

من أدلة الإثبـات   دالمحمول تع اتفلله تىالبريد الصو لىالمتروكة ع مولةلمحا
فـى   لاجتمـاعي ا صلشك أن برامج التوا ولا. ) ٢( محكمبها أمام ال عتدي تىال

                                                
  على أنه "  ١٣١٦من المادة  ٤ قرةحيث تنص الف - ١

“"la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie 
celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux 
obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un 
officier public, elle confère l'authenticité à l'acte".  

  : نسيالفقه الفر يف عراج وللمزيد
L. Dauriac ,La signature électronique : in Officiers ministériels et 
officiers publics à l'heure de l'écrit électronique, actes du colloque de 
La Rochelle 2003, publ. sur CD-Rom  : éd. Droit in situ Forme, 
preuve et protection du consentement, in Ruptures, mouvements et 
continuité du droit, Autour de M. Gobert : Economica 2004, p. 403. 

 رسـوم بهوية الموقع وضمان سلامة التوقيع فقد تم تحديدهما بموجـب م  يتعلق وفيما
 نصـوص عن  للمزيد. راجع ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢ الفرنسى رقم دولةصدر من مجلس ال

: حجيـة المحـررات الموقعـة    سـادات : د. محمد محمد العربية للغةبا ومهذا المرس
، ٢٠١١ الجديـدة دار الجامعـة   ريةالإسكند – ارنةمق راسةد – لإثباتالكترونيا فى ا

 .١ص
2 -  cass. ch. sociale, 6 février 2013, pourvoi n°11-23.738, Publié au 
bulletin. Disponible sur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi
&idTexte=JURITEXT000027052467. 

 ٢٠٠٧/ ١٥/٤هذا الصدد أود التذكير بحكم محكمة النقض الفرنسية الذي صدر فـي   وفي
ضد مرسل  مصلحتهل تالنصية كوسيلة إثبا لةقبول استناد المتلقي للرسا يةبإمكان هفي ضتوق

وقائع هذه القضية في استخدام موظفة رسالة نصية تلقتها من رب العمل  تمثلتو الرسالة. 
هي ضحيته. فقد تمسك رب العمل أمـام محكمـة    نتكا نسيج شحصول تحر ضدهلتثبت 
لديه كوسـيلة   ملتع لتيإلى الموظفة ا لةالنصية المرس سائلالر ىالاستناد إل ةباستحال النقض

مـايو   ٢٣ فـي أقر القضاء في حكم آخر صـدر   علالاخلال بالشرف. وبالف لواقعة اتإثب
غيـر   وبايعتبـر أسـل   صاحبها لمخاصة أجريت بدون ع يةهاتف المةأن" تسجيل مك ٢٠٠٧

  .  راجع:قضاءمقبولة للإثبات أمام ال غير ةمشروع يجعل هذه الوسيل
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عليها نفـس   ينطبق مث نالمحمولة ، وم واتفاله ىالغالب الأعم تكون مثبتة عل
عـن   شـخص  تعبيرالهواتف . وعرفه بعض الفقه بأنه "  ىعل المطبق الحكم

سـرية   زتكوينـه لرمـو   ريقبتصرف قانونى معين عن ط امإرادته فى الالتز
  . " هبتحديد هويت سمحت وحدههو  هايعلم

وبعضها  تقنىو كنولوجىشروطًا بعضها ت ىللتوقيع الإلكترون أنبالذكر  وجدير
  .  )١(الآخر يكون مصدرها القانون 

 ـ فروقأن نبرز أهم ال بنا درالالكتروني يج عالتوقي تعريفعرضنا ل وبعد  هبين
  .قليديالتوقيع الت وبين

 الالكترونـي التقليـدي و  قيعنوعي التو منكل  ينب قًاينكر أحد أن هناك فرو لا
  فيما يلي : ثلتتم

                                                                                                                
 - Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209 :Juris-Data 
n° 2007-038970 ; D. 2007, p. 2284, note C. Castets-
Renard ; Procédures 2007, comm. 182, obs. R. Perrot ; JCP G 
2007, II, 10140, note L. Weiller ; JCP S 2007, 1639, 
obs. S. Béal et A. Ferreira 

بـذات   لمدنيةعن الدائرة ا درفي هذه القضية  ذكرت بمبدأ سابق صا لنقضا ةمحكم لكنو 
إثبـات باعتبـار    سيلةكو لمتلقيالنصية من طرف ا سائلمفاده أنه يمك اعتماد الر مةالمحك
ينكـر أن   نأ مكـن لتلك الرسائل لا ي المصدرمشروعة خاصة وأن  سيلةعليها بو ولالحص

  . راجع في هذا الصدد :ليهفي ذاكرة الجوال الذي سيرسل إ فظهاح ميت لتلك الرسائ
 Cass. 2e civ. 7 Octobre 2004, n. 03-12.653  

  قضاء الفرنسي : وراجع حديثَا في ال
Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-19.002, FS-P+B, Mme 
P. c/ Sté Harmonie mutuelle, venant aux droits de la 
Mutuelle de l'Etang : JurisData n° 2016-001028. 
وفي حكم آخر قضت المحكمة بأن الرسائل النصية القصيرة أو الموجزة يمكـن أن تكـون   
وسيلة مقبولة في الإثبات شريطة الحصول عليها  بطريق مشروع أي بدون إكراه أو عنف 

  أو غش.
Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796 : JurisData 
n° 2009-048627 ; Procédures 2009, comm. 323, M. 
Douchy-Oudot 

التوقيـع  راجع لمعرفة هذه الشروط ، محمد أحمد محمد نور جستنية : مدى حجيـة   - ١
جامعة القـاهرة ،   –الإلكترونى فى عقود التجارة الإلكترونية ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق 

 . ٧٧: ٥٧، من ص  ٢٠٠٥عام 
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يـتم بـه    لـذي تماما من حيث الشكل ا لفانحيث الشكل :فهما مخت من -١
 صـور التقليـدي   لتوقيـع فيه ا تخذإنشاء التوقيع . ففي الوقت الذي ي

الإمضاء أو الختم أو البصمة ، يتخذ التوقيع صور وأشكال متعددة فقد 
رمـوز أو إشـارات أو حتـى     أوصور أو أرقـام   نع بارةيكون ع

 .واتأص
 لـى ع ضـعه يتم إنشـائه وو  ديحيث دعامة التوقيع :التوقيع التقل من -٢

 قيـع التو يكـون وفـي المقابـل    ، قأو وسيط مادي من الور عامةد
 . سالكتروني غير محسو سيطو لىع كترونيالا

 ـ كترونـي التقليدي والال التوقيعالوظيفية: يقوم كل من  حيث من -٣  دورب
إرادتـه فـي    عن لتعبيرالموقع وكذلك ا لشخصمهم في تحديد هوية ا

أنهمـا يختلفـان فـي     يدوقع عليها . ب تيال لرسالةالالتزام بمضمون ا
القانوني  التصرف لأطراف لمادييدل على الحضور ا لتقليديا التوقيع

 الالكتروني . يعالتوق هوقت التوقيع ، وهذا ما يفتقر إلي
في إنشـائه   ولةبسه يدي: يتميز التوقيع التقل يدوالتعق ةحيث السهول من -٤

 الآخـر أو البصمة . وعلى الوجـه   مالخت أوفهو يتم عن طريق القلم 
عـن   ؛ لأنـه يـتم   ئهالشديد في إنشا بالتعقيد لالكترونييتسم التوقيع ا

 سـهولة ب اأجهزة الكترونية لا يعرف جميع الناس التعامل معه يقطر
 هتدخل شخص تقني ليعلمه كيفية التعامل مع هـذ  إلى،وغالبا ما يحتاج 

 ).   ١( الأجهزة
  المطلب الثاني

  أشكال التوقيع الالكتروني
 لأنهله أشكالًا متعددة ؛  نخلال تعريف التوقيع الالكتروني أ منجليا  نال أتضح

حسنًا فعل   مكالتوقيع التقليدي . ومن ث ليدعبر وسيط الكتروني وليس بخط ا ميت
أمثلة علـى    -يالالكترون توقيعلل يفهفي تعر -عندما ذكر  لمصريالمشرع ا

.  حيـث إن  )٢( نهـا يحصرها في أشـكال بعي  ولم التوقيعصور وأشكال هذا 
                                                

المسائل  ىالإلكترونى فى الإثبات ف محررحجية ال مدى -المرسى حمود  عبدالعزيزد.  - ١
 . ٤١ص  – ابقس جعمر -النافذة ثباتالإ قواعدالمدنية والتجارية فى ضوء 

 بدالعزيزراجع : د. ع لإلكترونىا قيعالتو حجيةصور و حولمن التفصيل  للمزيدراجع -٢
 لمدنيـة ا لالمحرر الإلكترونى فى الإثبات فـى المسـائ   يةحمود : مدى حج ىالمرس
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 عناصـر "  هـي  –) ٨عرفتها المـادة ( ا/  اكم –التوقيع الالكتروني  عناصر
بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتيح الشـفرة   صةمتفردة خا

 ـ  ومن ". ترونىالتوقيع الإلك شاءفى إن دمتستخ ىوالت ،به  الخاصة  ورأهـم ص
  يلي :   ام الالكتروني وقيعالت

  )صالعام والخا تاحينشفرة المف نيةالرقمي ( تق توقيع: ال أولًا
 انتشـارا من أهم تقنيـات التوقيـع شـيوعا و    نهبأ توقيعهذا النوع من ال يتميز

 ـ  يةالمال كلفتهلسهولة إنشائه وقلة   لـى ع ة. فضلًا عما يتميز به من قـدرة فائق
  كبيرين . وثقةأمان  منيتوفر فيه  ماهوية الموقع ل يدتحد

 فيذيـة أهمية هذا النوع من التوقيع فقد نصت عليـه اللائحـة التن   لىإ وبالنظر
  ) .١الأولى ( دةالما من عاشرةال قرةالالكتروني في الف وقيعلقانون الت
 والثاني لعاما المفتاح هو أحدهماوجود مفتاحين  وقيعالت من لنوعهذا ا ويتطلب

 ـ) من اللا١/١٠( دةالما صلن إعمالًا وذلك خاصالمفتاح ال هو التنفيذيـة   ةئح
 الخـاص و العـام  لمفتاحينالتي عرفت تقنية شفرة ا لكترونيالا التوقيعلقانون 
طبيعى أو معنوى بأن يكون لديه مفتـاحين   صتسمح لكل شخ منظومةبأنها " 

بـه الشـخص    فظ، والثانى خاص يحـت  رونياإلكت حمتا امأحدهما ع فردينمت
  . عالية من السرية" جةويحفظه على در

الالكترونـي   لتوقيعالخاص من صاحب ا المفتاحيتم استخدام  الصددهذا  وفي
 طسري مرتب اح، وهو مفت كترونيةعلى الرسالة النصية الال جبهيوقع بمو لذيا

) المفتاح الشفري ١/١٢المادة ( عرفتومن ثم  ، يرهبشخصه لا يعلم به أحد غ
 سـابية ح يـة ، تنشأ بواسطة عمل صاحبهاب خاصة لكترونيةإ داةالخاص بأنه " أ

،  كترونيـة على المحررات الإل لكترونىفى وضع التوقيع الإ تستخدمو خاصة
 لاحتفـاظ ا يتملهذا النص س يقًاعلى بطاقة ذكية مؤمنة". وتطب بها حتفاظالا مويت
 ـ اوفقً –على بطاقات ذكية  الالكتروني لتوقيعبا هـي    -) ١/١٥( ادةلنص الم

 يـع فى عملية إنشاء وتثبيـت التوق  تخدميس مؤمن لكترونىإ سيط" وعنعبارة 
                                                                                                                

حتـى ص   ٤٢، من ص  بقالنافذة ، المرجع السا ثباتالإ عدقوا ضوءوالتجارية فى 
 مانع ردنفى الإثبات : الأ لكترونىالإ يع: حجية التوق نصيراتمحمد  وعلاء ؛ ٥١

 وما بعدها . ٣١، ص  ٢٠٠٥ زيعوالتو شرالطبعة الأولى ، دار الثقافة للن
بإصـدار اللائحـة    ١٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ١٠٩الصادرة بقرار قرار رقم  - ١

 تكنولوجيا المعلومات.وبإنشاء هيئة تنمية صناعة  التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى
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بهـا   ترونيـة إلك ريحةش ىالإلكترونى ، ويحتوى عل حررالم ىالإلكترونى عل
 لتعريـف ، ويشمل هذا ا غيلمعالج إلكترونى وعناصر تخزين وبرمجيات للتش

 ـ ، ( smart tokens ) نفصلةالم نيةوالشرائح الإلكترو يةالكروت الذك  اأو م
 هالمحددة فى هـذ  والفنية يةبالمعايير التقن طلوبةالم لوظائفا قفى تحقي ايماثله

  " .  . ئحةاللا
 الـذين  لجميـع ل يـع يعطيه صاحب التوق الذيالعام  المفتاح ونالمقابل يك وفي

 يةوشخص هوية موثوقية التوقيع والتأكد من نم للتأكديرغبون في التعامل معه 
 لتنفيذيـة ا اللائحـة ) مـن  ١/١١المادة ( فتعر هنا ومن وفقاً للقانون. وقعالم

متاحـة   إلكترونيـة  أداةالشفري العام بأنه "  تاحلقانون التوقيع الاكتروني المف
 خصيةفى التحقق من ش دم، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وتستخ للكافة

صحة وسلامة محتوى المحـرر   منالإلكترونى ، والتأكد  المحررالموقع على 
  ".لأصلىا كترونىالإل

، فإنه  صحيحة كونألا ت يحتملوجود مفاتيح شفرية عامة  كانيةى إمإل وبالنظر
الـذي ترغـب    الشـخص  إلىالعام  ريالمفتاح الشف نسبة منللتأكد   -ينيتع

المعلومـات   جيـا تنمية صـناعة تكنولو  هيئةإلى  وءاللج -التعامل معه يتعين 
 شـهادة  مـن . والهدف  لالكترونيعن إصدار شهادة فحص التوقيع ا ولةالمسئ

) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون     ١/٨( المادة ينتكما ب رونيالتصديق الالكت
هو إثبات الارتباط بين الموقـع وبيانـات إنشـاء التوقيـع      الالكتروني يعالتوق
  ).١(لكترونيالا

 صوفقًا لن -التي هي التشفيرهو تقنية  يأن قوام التوقيع الرقم بقمما س يتضح
عبارة عـن "   – نيالتوقيع الالكترو ونلقان ذية) من اللائحة التنفي ١/٩(  مادةال

 ـ ستخدمحسابية ت يةتقن منظومة البيانـات   وتحويـل خاصـة لمعالجـة    اتيحمف

                                                
مما لا شك فيه  أن  مزود خدمة التصديق على التوقيع الرقمي يقوم بدور أساسي مـن   - ١

شأنه تعزيز الثقة في التوقيع لرقمي ويعد دليلًا على صحته واعتماد الغير للوثائق المرفقـة  
بهذا التوقيع . ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إصـداره لشـهادة التصـديق علـى التوقيـع      

التصديق على التوقيع الرقمي : مفهومه  -زيد : آلاء يعقوب النعيمي الالكتروني . راجع للم
جامعـة  – مجلة الحقوق للبحوث القانونيـة الاقتصـادية   -و العلاقات القانونية الناشئة عنه

 . ٣ص -٢٠١١ -١ع –الاسكندرية 
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هـذه البيانـات    صتمنـع اسـتخلا   بحيـث  لكترونيـا إ ءةوالمعلومات المقرو
  ).١"( عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة لاوالمعلومات إ

البيانـات والمعلومـات أو    تحويليقوم بعملية  رأن التشفي لنصا هذامن  يتضح
رياضية أو رسالة رقمية غيـر مقـروءة .    معادلةإلى  بةالمكتو لةتحويل الرسا

الرسالة هو الشخص الذي يملك المفتـاح   هذهتشفير  فكالذي يستطيع  حيدوالو
التوقيـع   بـأن قـول  ال ى). ومن ثم ذهب البعض إل٢( رقميال يعالخاص بالتوق
  ).٣مشفر يملك مفتاحه صاحب التوقيع( ميعبارة عن ختم رق إلاالرقمي ليس 

    وديبالرقم السري الك ع: التوقي ثانيا
الالكترونـي   عوالدف رفيةفي التوقيع في المعاملات المص ريقةهذه الط تستخدم

كارت  يزامثل ( الف لذكيةالبطاقات ا داماستخ ريقط نالاستخدام ع عةشائ يوه
 الكترونيدفع  قةبطا البنكمنح  ريقالتوقيع عن ط ويتم). ٤والماستر كارت ) (

                                                
  وراجع تعريف التشفير في القانون الفرنسي : - ١

L'article 29 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 
21 juin 2004  n° 2004-575 du 21 juin 2004 a défini le moyen de 
cryptologie comme "tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour 
transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à 
l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec 
ou sans convention secrète". 

ومن ثم عرف جانب من الفقه التوقيع الرقمي بأنه " كل توقيع يتم بطريقة غير تقليديـة   - ٢
، ويتم بطريقة الكترونية ، وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام التي نـتجم عـن عمليـة    

مشكلات البيـع   –حسابية مفتوحة باستخدام الكود السري ". ممدوح محمد خيري المسلمي 
ص  –القاهرة دار النهضة العربيـة   –نترنت في القانون المدني الالكتروني عن طريق الا

 . ١٦١ص  – ٢٠٠٠
 –دراسة مقارنـة   –راجع في ذات المعنى : محمد قاسم الجنابي : التوقيع الالكتروني  - ٣

نسخة رقمية متاحـه   – ٢٤ص  – ٢٠٠٩-كلية القانون جامعة اليرموك  –رسالة ماجستير 
 . ٤/٦/٢٠١٦آخر زيارة  /http://mandumah.comية : على موقع دار المنظومة الرقم

4 عرف مجمع الفقه الأسلامي البطاقة الائتمانية بأنها "  -  مستند يعطيه مصدره (البنك  "
المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء 

الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام السلع ، أو 
المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية 
، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من 

فوائد"تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض   . وذلك  ٧/١/٧١٧مجلة مجمع الفقه الاسلامي 
ه  ١٤٢١ذي القعدة  ١٧/١٢) في الدورة السابعة للمجمع من  ١/٧( ٦٥بقرار المجمع رقم 

 آخر زيارة في http://ar.themwl.org/node/98. متاح على الموقع الالكتروني 
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 نـة البطاقة فـي الماكي  لالعمي يضعغيره . وعندما  حدبه أ يعلمورقم سري لا 
مشـفرة لا يتعـرف عليهـا     امعن أرق رةالذي هو عبا - هتوقيع دخالويقوم با
 يـذ لك بتنف تسمح لماكينةبا موجودال علوماتتوقيعه مع الم يتطابقو – الماكينة

 نمصادة م هادةالتوقيع لا يحتاج إلى ش من النوع. وهذا  ريدهاالعمليات التي ي
  الرقمي .   توقيعالجهة المختصة كال

  : التوقيع البيومتري   ثالثًا
 لتوقيـع ا بآخر يعتمد فيه على الصفات الشخصية لصاح كلًايتخذ التوقيع ش قد

البصـمة   أمثلته ومن.  سلوكيالآخر  ضهاوبع بيعيط بعضهاو زيائيبعضها في
علـى   فالتعر ويتمالشخصي .  التوقيعو يدومسح العين وخواص ال خصيةالش

للشخص على  ذاتيةالخواص ال زينصاحبه عن طريق تخ لىإ قيعنسبة هذا التو
التوقيع  بقوتطا حةباستخدام تقنية التشفير . ويتحقق ص ليةالآ حواسيبأجهزة ال

الشخص مع الصـفات   وسماتصفات  قةمطاب قطري عنصاحبه  إلى سبتهون
فـي حـال    حيحاالتوقيع ص كون. وي حاسوبال ازعلى جه نةالمخز بياناتوال

  ).١المطابقة (
  المبحث الثاني

حجية رسائل التواصل الاجتماعي الموقعة الكترونيا في التشريع المصري 
  والتشريعات المقارنة

كـل مـن    يالاجتماعي ف التواصلرسائل  يةهذا المبحث مدى حج في نتناول
يتعـرض لموضـوع    انونأول ق بحسبانه المصريالتوقيع الالكتروني  نونقا

 اصـل الإلكتروني ؛ وإن كان لا ينظم مسألة حجية رسـائل التو  لفضاءا يمس
 لعربيـة ا نحجيتها في القـواني  ىمد لك. ونتناول كذ مباشراتنظيما  يالاجتماع

                                                                                                                
 . وراجع للمزيد: فتحي شوكت مصطفى عرفات – بطاقات الائتمان البنكية في ٢٠١٦/٦/٤

نابلس فلسطين  –جامعة النجاح  –كلية الدراسات العليا  –رسالة ماجستير  –الفقه الإسلامي 
. نسخة رقمية متاحه على الموقع الأتي :  ٢٠٠٧ –

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf آخر زيارة في 
٢٠١٦/٦/٤.  

 ـ المرسى عبدالعزيزذات المعنى : د.  راجع في - ١  المحـرر حجيـة   مـدى  - -ودحم
 – لنافـذة الإثبـات ا  دوالتجارية فى ضوء قواع المدنيةفى الإثبات فى المسائل  ىالإلكترون

 . ٤٦ص  –سابق  رجعم
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-الإلكترونية في بعض التشريعات العربيـة   المعاملات وقوانين سترشاديةالا
التي أضـفت    -والبحريني  نيوالقطري والأرد لإماراتيوا ويتيالك شريعكالت

لجميـع   ثبوتيـة بـالقوة ال  واعترفـت الإلكترونية  رسائلحجية قانونية على ال
 ـ نبي تالمعاملا راءيتم من خلالها إج ىالاتصالات الإلكترونية الت  خاصالأش

  ذلك في مطلبين : قشتوقيعا إلكترونيا من أصحابها، وننا عةموق كانت متى
الإلكترونـي   وقيـع قانون الت ضوءالرسائل النصية في  جيةالأول: ح المطلب

  مقارنةال لتشريعاتا بعضو ٢٠٠٤لسنة  ١٥ لمصريا

الإسترشـادية و  المطلب الثاني: حجية الرسائل النصية في القـوانين العربيـة   
 قوانين المعاملات الالكترونية

  المطلب الأول
 ١٥حجية الرسائل النصية في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني المصري 

  وبعض التشريعات المقارنة ٢٠٠٤لسنة 
بصفة  - لإثباتا فيالالكتروني  قيعالتو ماعتمدت القوانين المنظمة لاستخدا لقد

 امهقو نهجهام  -بصفة خاصة -المصري  نيكتروالتوقيع الال نونوقا -عامة 
علـى   وجـب ت ي) التtechnology neutrality( رونيالالكت حياةتبني فكرة ال

استخدامها  عينتقنية معينة يت لىألا ينص ع لالكترونيالتشريع المنظم للتوقيع ا
وإنما ينص على الشروط الواجب توافرها في  ، لكترونيةالا معاملاتفي بيئة ال

لهذا المنهج  عا). واتبا١( لإثباتا يف انونيةليكتسي بحجية ق لالكترونيا وقيعالت
 - ١٥، ١٤بموجب نص المـادتين   -كل من المشرع المصرى  ضفىأ دفق ،

الإلكترونى و القانون العربـي   توقيعبتنظيم ال ٢٠٠٤ لسنة ١٥رقم  قانونمن ال
علـى    قارنـة الم ةعربيال اتالحديثة والتشريع التقنيناتب اتللإثب الاسترشادي
التقليديـة فـى مجـال     لمحرراتل ةذات الحجية المقرر لإلكترونيةالمحررات ا

 القـوانين التى تحددها  التقنيةو لفنيةإذا توافرت الشروط والضوابط ا املاتالمع
  : يين. وهذا ما سوف نعالجه في الفرعين الآت)٢( اسةمحل الدر

                                                
نسخة رقمية من ورقة عمل مقدمة في  –التوقيع الالكتروني وحجيته  –جورج حزبون  - ١

 ٢٠١١ –مصر  –المنظمة العربية للتنمية الإدارية  –مؤتمر التجارة الالكترونية بلا حدود 
آخر  /omhttp://mandumah.c. متاح على موقع دار المنظومة الالكتروني ٩٥ص  –

 . ١/٦/٢٠١٦زيارة 
 – لمـدنى فـى الإثبـات ا   ى: الدليل الإلكترون التميمى لقمط حسينراجع : د. علاء  - ٢

 . ٢٦٢، ص  ٢٠١٠ امالنهضة العربية ع داردراسة مقارنة ، القاهرة 
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  الفرع الأول
  بذات الحجية المقررة للتوقيع التقليديالاعتراف للتوقيع الإلكتروني 

بذات الحجية المقـررة للتوقيـع    لإلكترونيللتوقيع ا يالمصر مشرعال اعترف
بأن يتوافر في هـذا   ةليست مطلقة ، وإنما مقيد جيةالح هذه)، ولكن ١التقليدي (

إنشائه الشروط المنصوص عليهـا   ندع الإلكترونيةالمصطبغ بالصبغة  قيعالتو
لقـانون   التنفيذيةاللائحة  ددهاالتي تح ةالفنية والتقني ضوابطوال نونقافي هذا ال

 قيـع علـى أنـه " للتو   ١٤المعنى نصت المادة  ذاالإلكتروني . وفي ه عالتوقي
الحجيـة   تذا الإداريـة والتجاريـة و  لمدنيةا املاتالمع نطاقفي  الإلكتروني

إذا  لتجاريـة وا لمدنيـة ا ادفي المو ثباتقانون الإ امفي أحك للتوقيعات رةالمقر
المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون       الشروط تمامهوإ نشائهروعي في إ

لهذا القـانون " . وهـذا    فيذيةالتي تحددها اللائحة التن والتقنيةوالضوابط الفنية 
الحديثـة نـص    يناتالعربي الاسترشادي للإثبات بالتقن القانونيقابله في  نصال

 معـاملات فـي نطـاق ال   الإلكتروني يعللتوق ) التي نصت على أن "٦المادة (
بموجب أحكام  لخطّيللتوقيع ا رةوالتجارية والإدارية ذات الحجية المقر المدنية
في هذا  هاالشروط المنصوص علي هروعي في إنشائه وإتمام ذاإ النافذة القوانين

تأثر المشرع المصري بـذات الـنص    على اضحةو لالةهذا د وفيالقانون ". 
  .أحكام  نفيه م دبتقنين ما ور والتزامهالعربي الاسترشادي  قانونفي ال الوارد
الذي نـص  ١٩٩٩برديسم ١٣ما أكد عليه التوجيه الأوربي الصادر في  وهذا
أن  علـى الأعضـاء أن تحـرص    دول" يجب على ال أنهعلى  ٥/٢ ادةالم في

إلى شهادة تصـديق صـادرة مـن مـزودي      دامستن ترونيالالك وقيعيكون الت
في الملحق رقم  يهاالمنصوص عل متطلباتلل االالكترونية وفقً التصديق خدمات

 مقررةال نيةذات الحجية القانو ترونيأن يكون للتوقيع الالك -١أهمها :  ومن ٢
إثبات لـدى   وسيلةمقبولًا ك يالالكترون وقيعأن يكون الت -٢بخط اليد .  لتوقيعل

  ).٢(يالخطمع التوقيع  اواةالقضاء على قدم المس

                                                
أو بصمة  تمالخ ببصمةأو  مضاءبالإ يعالمصرية بأن " التوق ضالنق ةقضت محكم حيث - ١

تقضـي   لما وفقاًالوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية  القانوني لمصدرالإصبع هو ا
 -٥ -٣  بتـاريخ  قضائية 22  لسنة 351  طعن رقم .المدني "  لقانونمن ا ٣٩٠به المادة 

ــور.  ١٩٥٦ ــاالك منش ــرق   تروني ــوانين الش ــبكة ق ــع ش ــى موق ــهعل  : وعنوان
www.eastlaws.com 

  راجع حول استجابة دولة فرنسا لما نص عليه التوجيه الاوربي : - ٢
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) من قـانون  ١٨المادة (وإذا توجهنا تلقاء التشريعات العربية المقارنة تطالعنا 
يجوز إغفال الأثر القانوني  المعاملات الإلكترونية الكويتي بنصها على أنه " لا

للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شـكل  
الكتروني ، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعـاملات المدنيـة   
والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في 

المواد المدنية والتجارية متـي روعـي فـي إنشـائه     أحكام قانون الاثبات في 
  وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ".  

وهذا ما أكده أيضا المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية في المادة 
يكون للسـجل الالكترونـي المـرتبط بتوقيـع      -)التي نصت على أنه" أ١٧(

ي محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملـة  الكترون
  .الالكترونية الاحتجاج به

يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجيـة ذاتهـا    -ب
المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجـاج  

  .به
ص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المـادة  في غير الحالات المنصو - ج

يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتهـا المقـررة   
للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية ، وفي حال الإنكار يقـع  

  .عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني
ير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير يكون للسجل الإلكتروني غ -د

   .الموقعة في الإثبات
يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شـريطة   -هـ 

  ". .ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق
من مجمل هذه النصوص السابقة يمكن القول  بأن المشرع المصري قد سـار  

نهج القانون الاسترشادي للإثبات بالتقنينات الحديثة وتوافق مـع قـوانين   على 
). ونؤكد كذلك ١المعاملات الإلكترونية في التشريعات العربية  محل المقارنة (

                                                                                                                
CAPRIOLI, La loi française sur la preuve et la signature 
électronique dans la perspective européenne, JCP 2000. 
I. 224. 

بيد أن الملاحظة الجديرة بالأهمية أن غالبية التشريعات محل الدرسـة اعتمـدت فـي     - ١
تعريفها للتوقيع الالكتروني على أنه عبارة عن أشكال وصور ليعطـي للمتعـاملين حريـة    
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على أنه لا خلاف بين هذه التشريعات جميعهـا علـى الاعتـراف بالحجيـة     
يـا مسـتوفيا للشـروط    القانونية للمحررات الإلكترونية الموقعة توقيعا إلكترون

القانونية المنصوص عليها في هذه القوانين ، وهذه الحجية هي ذاتها المقـررة  
    .للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج بها

  الفرع الثاني
شروط الحجية القانونية للرسائل النصية المرسلة عبر وسائل التواصل 

  الاجتماعي
،  ٢٠٠٤لسـنة   ١٥ رقم لكترونيالإ قيعالتو انونمن ق ١٨(  دةالما دتحد لقد

 التقنينيـات العربي الاسترشادي للإثبـات ب  القانون) من ٧نص المادة ( لهويقاب
 بالحجيـة  الإلكترونيوالتوقيع  كترونيةالإل رات) شروط تمتع المحر ١( الحديثة

 لتواصـل ا وسـائل النصـية المرسـلة عبـر     لرسائلأن ا بماالإثبات.  و في
، فإن هذه الشروط تكون ضرورية  نيةالمحررات الإلكترو نتعد م الاجتماعي
، وهذه  المدنى لإثباتفى ا كتابىالقانونية عليها كدليل  ةالحجي ضفاءومتطلبة لإ
  :ييل افيم تمثلالشروط ت

  الموقع بشخص المتعلقة الشروط:  أولًا
بأنـه "   التوقيع نونمن قا ولىعرف المشرع المصري الموقع في المادة الأ لقد

أو  يبـه نفسه أو عمـن ين  عنويوقع  لتوقيعإنشاء ا ناتبيا علىالشخص الحائز 
  ".نونايمثله قا

                                                                                                                
كبيرة في اختيار الوسيلة التي يرونها أكثر أمانًا وتحقيقًا للثقة فـي التوقيـع الـذي سـيقوم     

لمصطلح  -خلافًا لبعض التشريعات المقارنة  -عريف المشرع المصريبإجرائه . وكذلك ت
فقرة د) لبيان الوسائل الالكترونية التي ستسخدم في إنشاء كل مـن   ١الوسيط الالكتروني (م

 المحرر و التوقيع الالكتروني.
من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيينات الحديثة علـى أن "   ٧نصت المادة  - ١

لتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الحجية في الإثبات إذا ل
  توافرت فيها الشروط الآتية:

  إرتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.  -أ 
  سيطرة الموقِّع وحده دون غيره على أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني.  -ب 
   التوقيـع الإلكترونـي بعـد     ي بيانات المحرر الإلكتروني أوتغيير فإمكانية كشف أي -ج 

  وضعه على أي محرر" . 
يتضح من خلال المقارنة بين تالنصين أن المشرع المصري قد حذا حذو القانون العربـي   

 ٧الاسترشادي وتأثرا به تأثرا كبيرا من خلال تقنيين ذات الأحكام التي نصت عليها المـادة  
 التوقيع الإلكتروني . من قانون ١٨مادة في ال
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أن  كترونـي الال توقيـع ) من قانون ال١( ١٨المادة  صطبقًا لن –ثم يتعين  ومن
 لشـروط التواصل الاجتماعي ا سائلالالكتروني المرتبط بر التوقيع يتتوافر ف
  الآتية :  

 وحده دون غيره . وقعالإلكتروني بالم يعالتوق ارتباط -١
إلا إذا كـان   اصـحيح  يـع التوق يكونيتصور أن  هذا شرط بدهي حيث لا   

للموقـع ودلالـة    يةشخص بصمة. فالتوقيع هو  صاحبهمتينًا ب امرتبطًا ارتباطً
  عن غيره . هوتمييز تهذاتي على

 لكترونيالإ سيطدون غيره على الو وحدهسيطرة الموقع  -٢
الإلكتروني ، بمعنـى أن   سيطمسيطرا على الو الموقع ونيتعين كذلك أن يك  

الشرط  ذا. وتحقق ه عالاجتماعي مملوكًا للموق التواصلأو موقع  نامجيكون بر
حيث إنه في  برامجبرنامجا من ال ترونيالوسيط الالك نما إذا كا ةسهل في حال

 يقالحساب  يكون عن طر وتفعيل محمولهاتف  ىعل تًاالأعم يكون مثب البالغ
 ياأن يكون للموقع حسابا رسم ضرقم الهاتف . وبالنسبة لمواقع الانترنت فيفتر

 بالنسـبة الحـال   هـو منحته حسابا على الموقع كما  يالت يلمؤسسة وه ابعاوت
 الشركات . عضإياها وب جامعاتالتدريس التي تمنحهم ال ءلحسابات أعضا

الإلكتروني أو التوقيع  حررأو تبديل في بيانات الم يلتعد أية كشف إمكاني -٣
 الإلكتروني

أو  المحرر اناتبي يوهذا الشرط تقني ؛ لأن الكشف عن أي تعديل أو تغيير ف 
  وبرامج فنية . جهزةأ لخلا نالتوقيع لا يتحقق إلا م

   المؤمن التوقيع لإنشاء والتقنية الفنية الضوابط:  ثانيا

                                                
  ) على أنه : ١٨ومن ثم جاء نص المادة (  - ١

" يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات 
  إذا ما توافرت الشروط الآتية :

  ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره . )١(
  سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني .   )٢(
إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني  )٣(

 . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا للقانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك " .
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التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنيـة "   للائحةمن ا لثانيةالمادة ا حددت
مـا   استوفتمتى  منةمؤ الإلكترونيإنشاء التوقيع  ياناتتكون منظومة تكوين ب

  :  يأتي
  .   الإلكترونيإنشاء التوقيع  اتلبيان رد(أ) الطابع المتف

  .   الإلكتروني وقيعالت اءبيانات إنش ة(ب) سري
    الإلكتروني لتوقيعلبيانات إنشاء ا لاستنباطأو ا تنتاجالاس يةقابل عدم(ج) 

، أو التقليـد ، أو التحريـف ، أو    لتزويـر من ا الإلكتروني(د) حماية التوقيع 
من إمكان إنشائه مـن غيـر    و، أ التلاعبمن صور  لكأو غير ذ الاصطناع

  .   لموقعا
 لمـراد ا الإلكترونيإحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر  دم(هـ) ع

  .   وقيعهت
علما تامـا بمضـمون المحـرر     لموقعدون علم ا المنظومةهذه  تحول(و) ألا 

  له ".   قيعهتو بلق الإلكتروني
 افالمقارنة للاعتر القوانين االشروط التي نصت عليه على عرفالت دناأر وإذا

كبيرا بينها وبين مـا   شابها، فإننا سنجد ت لإلكترونيع اللتوقي نيةالقانو الحجيةب
القول لا يمنع من وجـود بعـض    ذاالمشرع المصري . وإن كان ه عليهنص 

بصـورة   كترونـي الإل لمحررفي ا لثقةالتي تهدف إلى بث ا ةالإضافي روطالش
  .   لتلاعبأو ا ويردون التز ولةأكبر والحي

) مـن قـانون    ١٧(  يتشدد في نـص المـادة   تيالمشرع الإمارا دناوج ولذا
  رونـي الإلكت توقيـع ال لىع انونيةالحماية الق ضفاءإ في ونيةالإلكتر املاتالمع

 ـ محكمة توثيق اءاتإجر تطبيقويشترط ضرورة   يـع نسـبة التوق  نللتأكد م
المعـاملات   قـانون  ن) م١٧نصت المادة ( ثمالإلكتروني إلى صاحبه . ومن 

إذا كـان   حمـي م كترونيعامل التوقيع على أنه توقيع الي -١الإماراتي على " 
 امنصوص عليه محكمة،توثيق  راءاتتطبيق إج خلالمن  تحققمن الممكن ال

ومتفق عليها بين الطرفين مـن أن التوقيـع    تجارياًأو معقولة  نونفي هذا القا
  :الذي تم فيه قتالالكتروني كان في الو

 
 .الذي استخدمه شخصينفرد به ال -  أ
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 .ان يثبت هوية ذلك الشخص ممكنومن ال - ب
 الهوسيلة استعم أوسواء بالنسبة لإنشائه  امةالت رتهسيط توأن يكون تح - ج

 .وقت التوقيع
يعتمد  داًالالكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكي لةويرتبط بالرسا - د

توقيع فإن ال يالالكترون سجلتغيير ال مت إذابحيث  يعحول سلامة التوق هعلي
 .يصبح غير محمي رونيالالكت

  .عكسما لم يثبت ال عقولاًم يالمحم الالكتروني وقيعالاعتماد على الت يعتبر -٢
 أو لكترونيا توقيعيعتمد على  أن لشخصكان من المعقول  إذاما  ريرلتق - ٣

 :الآتية العواملب عتباريؤخذ في الا لكترونية،الا مصادقةشهادة ال
 .الالكتروني بالتوقيعالتي قصد تعزيزها  عنيةالمعاملة الم ةطبيع -  أ

معلوماً للطرف الذي يعتمد  ككان ذل إذا معنيةالمعاملة ال أهمية أو ةقيم - ب
 .كترونيعلى التوقيع الال

شهادة  أو لكترونيالا وقيعما إذا كان الشخص الذي اعتمد على الت - ج
الاعتماد  إمكانيةمدى  ليقرربة مناس خطواتقد اتخذ  رونية،الالكت ادقةالمص

 .الالكترونية قةالمصاد هادةش أو لالكترونيالتوقيع ا ىعل
 خطواتاتخذ  قدالالكتروني  توقيعاعتمد على ال الذيكان الطرف  إذا ام - د

 أو يةبشهادة مصادقة الكترون عززالتوقيع الالكتروني م أنمن  قمناسبة للتحق
 .ذلكك يكون أن المتوقعكان من 

شهادة  أو ونيالذي اعتمد على التوقيع الالكتر الطرفكان  إذا ام - ه
التوقيع الالكتروني او  أنيعلم  أنكان عليه  أوقد علم  الالكترونية، ةالمصادق

 .بها او ألغيت الإخلالتم  دق لالكترونيةالمصادقة ا هادةش
لتوقيع ا ىعل دالذي اعتم والطرف المنشىالاتفاق او التعامل السابق بين  -  و

هذا  فيسائد  جاريأو أي عرف ت لكترونية،شهادة المصادقة الا وا ترونيالالك
 .الشأن

  أي عامل آخر ذي صلة".  - ز
من قانون المعـاملات   ١٥وعلى ذات المنوال سار المشرع الأردني في المادة 

الأردني التي على أنه "  يعتبر التوقيع الالكتروني محميـاً إذا تـوافرت فيـه    
  -:التالية مجتمعةالشروط 

  . إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره-أ 
  . إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع-ب 



 

 

        
 

٤٠٦

---
 

SMS 

إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيـع وقـت إجـراء     -ج 
  .التوقيع

 لكعلى ذ يللا تسمح بإجراء تعد صورةب ترونيبالسجل الالك ارتبطإذا - د
 .على ذلك التوقيع" تغييربعد توقيعه دون إحداث  ونيالالكتر جلالس

  المطلب الثاني
حجية الرسائل النصية في القوانين العربية الاسترشادية و قوانين المعاملات 

  الالكترونية
لقد كانت جامعة الدول العربية ضمن المنظمات الإقليمية التي تمكنـت مـن     

التابع لمجلس وزراء العـدل   خلال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
العرب من إعداد عدد من القوانين العربية الاسترشادية والتي منهـا القـانون   
العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية (اعتمـد بقـرار مجلـس    

 )، والقانون العربي١٩/١١/٢٠٠٩تاريخ  ٢٥/د٨١٢وزراء العدل العرب رقم 
  الحديثة (أعتمده مجلس وزراء العدل العرب الاسترشادي للإثبات بالتقنيات

 القـانونين  هـذين ) . وقد كان ل١) ( ٢٧/١١/٢٠٠٨ – ٢٤/د٧٧١ رقم بقرار
القوانين  إصدارب بدورهاالتي قامت  لعربيةصدى واسع لدى العديد من الدول ا

 ـ    يةللمعاملات الإلكترون منظمةال  ـ ةوتناولـت فيهـا مـدى حجي أو  ائلالرس
  المعاملات الإلكترونية .   تلمستخدمة في إثباا ةالكتروني لمحرراتا

  ثم نقسم هذا المطلب إلى فرعين : ومن
فـي   الكترونيا ةالأول: نطاق حجية الرسائل النصية الالكترونية  الموقع الفرع

  باتالإث
النصـية الإلكترونيـة    الرسـائل الحجية القانونية علـى   إضفاءالثاني :  الفرع

  الإثبات. يف لموقعةا
   

                                                
هذه القوانين متاح منها نسخة الكترونية على الموقع التالي :  - ١

http://www.carjj.org/node/1232  ٢٣/٥/٢٠١٦آخر زيارة في . 
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  الأولالفرع 
 نطاق حجية الرسائل النصية الالكترونية  الموقعة الكترونيا في الإثبات

لقد حددت القوانين موضوع الدراسة نطاق حجية الرسالة الالكترونيـة          
في الإثبات بأن حجيتها مقصورة فقط على المعـاملات التـي تـتم بوسـائل     

  ب نص المادة  (بموج -الكترونية وأخرج من نطاق حجيتها في الإثبات 
) من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة ونـص المـادة   ٤(
) من القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية ، و نصا ٣(

 ٣) من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي ، ونص المـادة  ١،٢المادتان (
من قانون المعـاملات الكـويتي    ٢المادة من قانون المعاملات القطري ونص 

الموضـوعات   –) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني) ٣ونص المادة (
 الآتية:

 ). ١(الشخصية بالأحوال المتعلقة والمسائل المعاملات -
حيـث يلـزم بالضـرورة     المنقولةغير  الأموالملكية  سندات -

 سـتلزم ي نخطى موقع مم رقىشكل و فيإفراغها أو إجراؤها 
فـي   لعمـوميين عليها بما في ذلك الموظفين ا توقيعهمالقانون 

   ).٢(لها دةالسندات أو المعتم لتلك درةالمص تالجها
 ).٣الشخصية ( بالأحوالالمتعلقة  ملاتوالمعا الوكالات -
الميـاه   خـدمات  عقـود بإلغاء أو فسـخ   علقةالمت الإشعارات -

 ).٤( ياةعلى الح التأمينوالكهرباء والتأمين الصحي و

                                                
 نص و الحدیثة بالتقنیات ثباتللإ الاسترشادي العربي القانون من ب فقرة ٤ المادة نص:  راجع - ١

 والمادة القطري المعاملات قانون من ٣ والمادة الإماراتي الإلكترونیة المعاملات قانون من ٢ المادة
 ).الكویتي المعاملات قانون من ٢
 بالتقنيـات  للإثبـات  الاسترشادي العربي القانون من) أ فقرة ٤( المادة نص:  راجع - ٢

 الإلكترونية المعاملات قانون من ٢ المادة و الأردني المعاملات قانون من ٣ المادة الحديثة
 المعـاملات  قـانون  مـن  ٢ والمـادة  القطري المعاملات قانون من ٣ والمادة الإماراتي
 ).الكويتي

 من قانون المعاملات الأردني. ٣راجع : نص المادة  - ٣
  .من قانون المعاملات الأردني ٣راجع : نص المادة  - ٤
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 ـ    عـد والقوا لأحكـام هـي تطبيـق  ا   ةيبدو جليا مما سبق أن القاعـدة العام
وعقـود   معـاملات على ال نيةالالكترو معاملاتعليها في قوانين ال وصالمنص

فسرت المادة  دجزئيا أو كليا ، وق الالكترونيةبالوسائل  رامهايتم إب تيالتجارة ال
 ٢٠٠٩ يـة الالكترون ةوالتجار ملاتللمعا لاسترشاديا العربي) من القانون ٣(

ما إذا استخدمت الوسـائل   الةسينطبق في ح القانون) بأن "كلياعبارة (جزئيا أو 
وبطبيعـة الحـال    نهأ اوالتجارية، كم يةالمدن ةالالكترونية في جزء من المعامل

 مراحل فةكا في الالكترونية لوسائلا  استخدمفي حالة إذا كان  امهستطبق أحك
  ".  ةأو التجاري المدنية عاملةالم

 حجيـة سـتخرج مـن نطـاق ال    وعاتموض اكهن عامةال دةمن القاع واستثناء
لا  اتالموضـوع  هـذه  أن يعنيللرسائل النصية الالكترونية ، وهذا  ةالقانوني
بالشـكل الـذي    لاإ ثباتهافيها الكترونيا ومن باب أولى لا يمكن إ لتعامليمكن ا
  .   لهاالمنظمة  القوانينرسمته 

  الفرع الثاني
  إضفاء الحجية القانونية على الرسائل النصية الإلكترونية الموقعة في الإثبات

محل الدراسة الحجية القانونيـة علـى رسـائل التواصـل      ينالقوان أضفت لقد
 ـ مقررةهي ذات الحجية ال لتيا عيالاجتما العرفيـة .   رراتفي الإثبات للمح
بالحجيـة القانونيـة    تـراف للاع لضوابطمن ا وعةمجم انينهذه القو تووضع

  الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي : للرسائل التواص
   العرفية للمحررات الإثبات في المقررة الحجية ذات الإلكترونية للرسائل:  أولًا
 قانونيةال ةبالحجي الحديثة اتبالتقني لإثباتل ديالعربي الاسترشا قانونمنح ال لقد
للمحـررات   الإثباتفي  ةالمقرر الحجيةذات  لإلكترونيةا محرراتوال سائلللر

 للمحـررات أن " للكتابـة و  لـى الخامسة التـي نصـت ع   المادة فيالعرفية 
ذات الحجيـة   لإداريـة وا والتجاريـة  لمدنيةا ملاتفي نطاق المعا ونيةالإلكتر
ر رةالمقرالنافـذة  القوانينأحكام  جبوالعرفية بمو الرسمية اتللكتابة والمحر، 

" وسار على ذات القانونهذا  فيالمنصوص عليها  طاستوفت الشرو تىوذلك م
عنـدما   لكترونيـة الكويتي في قانون المعـاملات الإ  مشرعهدي هذا القانون ال

الحجيـة   بـذات  ونيـة الإلكتر والمحررات ل) للرسائ٥/١( المادة فياعترف 
تكـون   أن كاشـترط لـذل   كـن ، ول رفيـة للمحررات الع اتالإثب في المقررة

 ونيـا بالكتابة أو رتب أثـرا قان  ثابتة ةالواردة في المحرر أو الرسال لوماتالمع
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)  على أن "للسـجلات   ٥/١ثم جاء نص المادة(  منبذلك. و الالتزام عدمعلى 
ينكـر   ولاالعرفيـة,   اتفي الإثبات للمحـرر  رةالمقر الحجيةذات  ةالإلكتروني

, من حيث صـحتها  كترونيةالإل لاتلسجفي ا ردةالوا معلوماتالقانوني لل ثرالأ
شكل سـجل   في – أو جزئياً ياًكل –ورودها  لمجرد, ضاهاالعمل بمقت إمكان و
    .إليها في هذا السجل لإشارةأو ا لكترونيإ

  الاجتماعي التواصل لرسائل القانونية بالحجية الاعتراف ضوابط:  ثانيا

أرسل أو استلم  أو أنشئالذي  شكلبال لكتروني:حفظ السجل الإ ولالأ الضابط
    حقًاعليه والرجوع إليه لا خولبه وإمكانية الد

الإماراتي  نيةروالإلكت والتجارة المعاملات) من قانون ٧( دةلقد أوضحت الما  
 الالتزامإذا تم  لكترونيأو السجل الإ ندفي المست ياأن شرط الكتابة يكون مستوف

على أنه  ا، ومن ثم جاء نصه لقانونهذا ا ن) م٥( مادة) من ال١( الفقرة امبأحك
يكون  أنأو بينة  املة" إذا اشترط القانون في أي بيان أو مستند أو سجل أو مع

أو  لمسـتند فـإن ا  ابة،أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكت ،مكتوباً
 ـ١الفقـرة (  كامبأح لالتزامإذا تم ا شرطهذا ال يستوفي الإلكتروني لالسج  ن) م

  " . لقانون) من هذا ا٥( لمادةا
 إذا) نجدها نصت علـى أنـه :"   ٥) من المادة (١أحكام الفقرة ( لىإ وبالرجوع

أو سجل أو معلومات لأي سبب، فإن هذا الشـرط   تنداشترط القانون حفظ مس
سـجل   كلفي ش وماتالمعل وأو السجل أ المستندحفظ ذلك  مت ذاإ يكون متحققاً

السجل الإلكترونـي بالشـكل الـذي     حفظ" :تييأ ام مراعاةشريطة  تروني،إلك
المعلومات  قةبد يمثل نهأنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أ

  ."..الأصلفي  استلمتالتي أنشئت أو أرسلت أو 
لسـنة   ١٦رقم  ىبقانون القطر مرسوممن ال ٢١المادة  صتن وبالمثل        
"  نهأ ىعل ٢٠١٠/  ١٦ كترونيةالال جارةوالت لاتبإصدار قانون المعام ٢٠١٠
 الكتابـة، ب ثابتةأن تكون  ة،محرر أو مستند أو معامل يالقانون في أ ترطإذا اش

أو  د،الالتزام بذلك، فـإن المحـرر، أو المسـتن    عدمعلى  عينةرتب آثاراً م أو
رسالة بيانات، بشـرط إمكانيـة    شكلفي  كانإذا  لشرطا ذاه توفييس لمعاملةا

المشـرع   وأكـد إليهـا " .   لرجوعبا مهاعلى نحو يتيح استخدا ليهاإ الوصول
علـى أن   ٢٠١٥لسـنة   ١٥رقـم   يةالمعاملات الإلكترون قانونالأردني في 

التـي   ٦للمحرر الورقي في المـادة   لمقررةللمحرر الإلكتروني ذات الحجية ا
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 ونالقـان  هذا) من ٣( ةالماد منالفقرة (ب)  حكامأ اةمراع مع"  أنهنصت على 
خطـي   كلوثيقة بش أو أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند ستوجب، إذا ا

للآثـار   نتجـاً م نهـا بـأي م  خاصال رونيالالكت السجلأو كتابي فيعتبر تقديم 
السـجل   ومـات علـى معل  الإطلاع إمكانية " -: يلي ما القانونية ذاتها شريطة

  ".   ونيالالكتر
 ٢٠٠٢لسنة  ٢٨بقانون رقم  لمرسومبموجب ا – حرينيو خطى المشرع الب  

 نصيةخطوة أخرى في تعزيز حجية الرسائل ال -بشأن المعاملات الالكترونية 
 لقـانون ا أوجبتتم عبر الوسائل الالكترونية بأنه إذا  لتيفي إثبات المعاملات ا

ثابتة بالكتابة ، فـإن هـذا    ترونيةالإلك ائلالرس يف ةتكون المعلومات الوارد نأ
قابلة للدخول عليها واستخراجها  علوماتالم ذهمتحققًا متى كانت ه نيكو لشرطا

 الفقـرة المعنى نصت  هذا يغير ذلك. وف أو باعةأو الط ثلاحقاً عن طريق الب
الالكترونية البحريني على أنه "  تالخامسة من قانون المعاملا المادةالثانية من 

علـى   ونيا, أو رتب أثرا قانةالكتابالمعلومات ثابتة ب كونالقانون أن ت جبإذا أو
 هذافي سجل إلكتروني يفي بمتطلبات  مات, فإن ورود المعلولكعدم الالتزام بذ

لاحقاً عن  جهاعليها واستخرا لدخولتكون المعلومات قابلة ل أن بشرطالقانون, 
الإلكترونيـة   الرسـالة وكـذلك تكـون    .أو الطباعة أو غير ذلك" لبثطريق ا
عليها فـي   لنصتم ا روطمجموعة من الش افرتتو متى الكتابةلشرط  مستوفية

من المادة الخامسة التي نصت على أنه "  إذا أوجب القـانون أن   ةالفقرة الثالث
في شـكل   ديمها, فإن تقابةبالكت تةشخص آخر ثاب ىكون المعلومات المقدمة إل

 :توافرت الشروط الآتية إذايفي بهذا الغرض  ونيسجل إلكتر

مرسل إليه من الدخول على هذه المعلومـات واسـتخراجها   أن يتمكن ال - أ
 .لاحقاً, سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك

 .أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات  -ب

يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات, عند النزاع في  -٤
 :سلامته ما يلي

تم بها إنشـاء أو حفـظ أو بـث السـجل     مدى الثقة في الطريقة التي  -أ 
 . الإلكتروني
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 .مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني -ب 

مدى الثقة في الطريقة التي استعملت فـي المحافظـة علـى سـلامة      -ج 
 .المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني

  .الإلكتروني"أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل  -د 

فـى شـأن    ٢٠١٤لسنة  ٢٠من (القانون الكويتي رقم  ٩وبالمثل نصت المادة 
على أنه  " يشـترط فـي المسـتند أو     )٢٠١٤/  ٢٠المعاملات الإلكترونية ( 

 -أ  -السجل الالكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعـه: 
ه عليه أو إرساله أو تسـلمه أو بـأي   إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤ

شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشـاء والإرسـال أو   
  .التسليم"

الضابط الثاني : قابلية الرسالة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع   
  .إليها في أي وقت

 التجـارة و معـاملات في شـأن ال  ٢٠٠٦لسنة  ١رقم  ماراتيالإ المشرع أكد
) مـن القـانون   ٥( دة(ب) مـن المـا   رةالفق يعلى هذا الضابط ف الإلكترونية
 ـ فوظةمح علوماتالم قاء:" ب ولهابق كذل لىنصت ع لتيالاتحادي ا  نحـو  ىعل

  إليها فيما بعد". والرجوعيتيح استخدامها 
 ةلسـن  ٢٠الكويتي رقـم   القانونمن ( ٩(ب) من المادة  قرةأكدت  الف وبالمثل
 ـ  على )٢٠١٤/  ٢٠(  ترونيةالإلك عاملاتفى شأن الم ٢٠١٤  ي" يشـترط ف

الآتيـة   وطالشـر  رتـواف  ونيةالقان ارهالمنتج لآث ترونيالمستند أو السجل الالك
 نبحيث يمك نهاللاحتفاظ بها وتخزي لةالواردة فيه قاب تمجتمعه" أن تكون البيانا

 نونقـا  فـي  لأردنـي ." وهو ما أكده المشـرع ا  .وقتأي  يإليها ف عالرجو
التـي   ٦الفقرة (ب) من المـادة   ٢٠١٥لسنة  ١٥رقم  ونيةالإلكتر عاملاتالم

) من هذا القـانون  ٣( ة) من المادب( الفقرة كامأح راعاة" مع م نهنصت على أ
وثيقة بشكل خطـي   أو عقد أو مستند وأ قيدأي  قديم، إذا استوجب أي تشريع ت

 ترونـي السجل الالك ينتخز إمكانية "ب رونيالالكتتقديم السجل  يعتبرف كتابيأو 
  ".عليه غييروالرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي ت
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 ٢٠ دةالمـا  صـت ن ماعند شريعاتمع هذه الت القطري المشرع موقد تناغ    
بإصـدار قـانون المعـاملات     ٢٠١٠ نةلس ١٦رقم  ىالقطر ن(المرسوم بقانو

عليهـا   الاطـلاع  وكـان الأخيرة على أنه "  قرتها) فى فيةوالتجارة الالكترون
إليهـا   لرجوعإليها على نحو يتيح اسـتخدامها، بـا   الوصولبحيث يتم  احاً،مت

وكانـت   لومات،المع هذه استخدامله حق الوصول و شخص لك بللاحقاً، من ق
( ةفى نـص المـاد   وجاءغير معقول عليه"  عبئاًإليها لا تمثل  لطريقة الوصو

 بـالرجوع يتيح اسـتخدامها   نحوعلى  يهاإل صولالو يةمكان" بشرط إ ه) أن ٢١
  إليها"  

   متعاملينال يةالرسالة  على هو دلالةالثالث :  الضابط
لسنة  ١رقم  ماراتي) من القانون الاتحادي الإ٥( المادة) من ٣( الفقرة تأشار 

"  جـوب والتجارة الإلكترونية على ذلك من حيث و معاملاتفي شأن ال ٢٠٠٦
الإلكترونيـة   لةمنشـأ الرسـا   تحديدتمكن من  لتيا دتإن وج لوماتحفظ المع

(ج)  لفقـرة ما أكدت ا وهذا.". مهاإرسالها واستلا قتوو وتاريخ وصولهاوجهة 
فى شأن المعـاملات   ٢٠١٤ ةلسن ٢٠ رقم) من (القانون الكويتي ٩من المادة( 

 أثـره  يالإلكترون ندمست) بأن اشترطت لكي ينتج ال٢٠١٤/  ٢٠(  لكترونيةالإ
وتـاريخ   ستلمهي وأ هعلى هوية من ينشؤ هالبيانات الواردة في تدلأن "  يالقانون

  ".  لتسلما أوووقت الإرسال 

 الرسـائل  بواسـطة  الالكترونـي  والقبـول  بالإيجـاب  الاعتراف -١
  الإلكترونية

) بجـواز أن   ١٠وفي مجال إبرام العقود أقر المشرع الكويتي في المادة (
التعبير عن الإيجاب والقبول  الكترونيا عن طريق الرسائل و المحرات يتم 

والسجلات الإلكترونية  حيث تم النص علي أنه " في سياق إبرام العقـود  
يجوز التعبير, كليا أو جزئيا, عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقـة  

أو إبطـال  بإبرام العقد والعمل بموجبه, بما في ذلك أي تعديل أو عـدول  
للإيجاب أو القبول، عن طريق السجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفـان  

  .على غير ذلك

  ) من قانون المعاملات الإماراتي على أنه "١١ونصت كذلك المادة( 
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لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيـاً أو كليـاً    -١ 
ــة  ــلة الإلكترونيــــــ ــاطة المراســــــ  .بوســــــ

العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوسـاطة مراسـلة   لا يفقد  -٢
  الكترونية واحدة أوأكثر "

نصت المادة الرابعة من قانون المعاملات القطري علـى  وفي ذات السياق 
أنه " يجوز عند إبرام العقود أو إجراء المعاملات، التعبير عن الإيجاب أو 

تم بواسطة اتصـالات الكترونيـة .   القبول، كلياً أو جزئياً، برسالة بيانات ت
ولا يؤثر في صحة العقود أو المعاملات، أو قابليتها للتنفيذ، استخدام رسالة 

  بيانات واحدة أو أكثر في إبرامها".

) من قانون المعاملات الأردني نفس الحكم في نصها ٩وتضمنت كذلك المادة (
يـر عـن الإرادة   على أنه " تعتبر رسالة المعلومات وسيلة مـن وسـائل التعب  

     المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي".

 الإلكترونية والسجلات الرسائل وتسلم إرسال ومكان وقت -٢

كل من نص المـادة   قابلهاوي -)  ١٥( مادةلقد خصص المشرع الكويتي في ال 
القانون   ن) م١٢- ١١نص المادتان ( و تيالإمارا المعاملات) من قانون ١٥(

 ـ  -الالكترونية  تجارةوال للمعاملات رشاديالعربي الاست  انلتحديد وقـت ومك
ومكان إرسال وتسلم  وقتعلى أنه "  صت، حيث ن يةالإلكترون لإرسال الرسائ

ذلـك,   غيـر على  هيتفق المنشئ والمرسل إلي مما ل -١الإلكترونية  السجلات
 -:قد تم لإلكترونيالسجل ا رسالإ ريعتب

يخضع لسيطرة المنشـئ أو   لا وماتللمعل نظامهذا السجل في  دخول وقت - أ
كـل مـن المنشـئ     نإذا كـا  وذلـك , عنهالإلكتروني نيابة  جلمن أرسل الس

 .إليه لا يستخدم ذات نظام المعلومات والمرسل

, جهمـن اسـتخرا   نهوتمك ليهإ لدخول هذا السجل حيز انتباه المرس وقت - ب
 .المعلوماتنظام  اتذ يستخدمإليه  سلوالمر منشئإذا كان كل من ال ذلكو
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 السـجل إليه على غير ذلك, فإن وقت تسـلم   مرسلوال لمنشئلم يتفق ا ما-٢
 - :الآتي النحو ىعل ددالإلكتروني يح

 السـجلات لغـرض تسـلم    ومـات قد عين نظام معل يهكان المرسل إل إذا  - أ
 :يعتبر قد تم التسلم, فإن الإلكترونية

 الغرض لهذا ينالمع لمعلوماتا مالإلكتروني نظا سجلدخول ال وقت. 
 وتمكنـه مـن    ليهحيز انتباه المرسل إ نيدخول السجل الإلكترو وقت

تـابع   علومـات السجل إلـى نظـام م   رســلإذا أ وذلك ,استخراجه
 . رضلهذا الغ ينغير النظام المع إليهللمرسل 

دخـول   قـت يقـع و  سلمإليه نظام معلومات, فإن الت المرسل ينإذا لم يع - ب
 .إليه مرسلتابع لل علوماتم نظام ترونيالإلك جلالس

 لكترونيالسجل الإ رإليه على غير ذلك, يعتب المرسليتفق المنشئ و لم ما - ٣
  ."لهللمرسل إليه في مقر عم ماًمسل ويعتبرمن مقر عمل المنشئ,  سلاًمر

) مسألة إثبات  واقعة  ١٢و ١١و ١٠و  ٩المواد( وقد عالج هذا المرسوم فى  
) التي نصـت علـى أنـه     ١٣إرسال رسالة البيانات أو استلامها في المادة (

) من هذا القانون علـى إثبـات   ١٢)، (١١)، (١٠)، (٩"تقتصر أحكام المواد (
واقعة إرسال رسالة البيانات أو استلامها، ولا تتعدى هذه الأحكام إلى معالجـة  
الآثار القانونية التي قد تترتب علـى رسـالة البيانـات ذاتهـا، أو الإقـرار      

  ".باستلامها

 سـتناد الا مكنهو الوسيلة التى ي مأن الإقرار بالاستلا تاسعةال لمادةدت احد فقد
بـين   حالصـري  لاتفاقرسالة البيانات . ويحدث ذلك عند ا الإرس باتلإث ليهاإ

" إذا كـان   أنه) على  ٩هذا نصت المادة(  فيوالمرسل إليه . و الرسالة ئمنش
قبل أو عنـد إرسـال رسـالة     ه،المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو اتفق مع

 استلمتتعتبر قد  لبياناتا سالةر نإقراراً باستلامها، فإ يهإل لأن يرس انات،البي
ولا ينطـوي   إليـه، الإقرار المشار  نشئعندما يتسلم الم يه،من قبل المرسل إل

 ـ   أرسلت لتيا اناتذلك ضمناً على أن رسالة البي  يتتطابق مـع الرسـالة الت
  وردت".
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 ـ يمكـن البيانات   سالةر استلامالعاشرة  أن الإقرار ب ةادالم وأوضحت  تمأن ي
 هأو سلوك من جانب المرسل إلي ،بوسيلة أخرى أوآلي،  الاتص أيعن طريق 

معين له . ومن ثـم   لوالمرسل إليه على شك نشئفى حالة عدم الاتفاق بين الم
علـى أن   ليه،لم يكن المنشئ قد حدد أو اتفق مع المرسل إ ذا"إ نهنصت على أ

 فإنـه  ،معينة قةلشكل معين أو طري قاًالبيانات وف سالةباستلام ر لإقراريكون ا
من قبل المرسل إليه عن طريق أي اتصال آلـي، أو   استلامهاب الإقرار جوزي

لإعـلام   فياًإليه، وذلك بما يكون كا مرسلال جانب منبوسيلة أخرى، أو سلوك 
  ". هااستلامالمنشئ بأن رسالة البيانات قد تم 

 الإقـرار عـدم إرسـال    لىع تبالمتر جزاءالحادية عشر أن ال المادة وبينت
 اله يكون لاو ئترسل من المنش لمكأن  اعتبارها هو تفاقحالة الا ىف ستلامبالا

 ـ الاتفاق محالة عد وفىأية قوة ثبوتية .   الاسـتلام الإقـرار ب  ىأو اشتراط تلق
 البيانـات فيـه أن رسـالة    ذكرللمرسل إليه ي اأن يوجه إخطار ئيجوز للمنش

استلام الإقـرار   عينيت عقولةمدة م كويحدد لذل بالاستلام اإقرار تطلبالسابقة ت
نصت هذه المادة  ذلكلم ترسل منه . وفى  كأنهااعتبرت الرسالة  إلا ، و ابعده

بتلقـي إقـرار    روطةالمنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مش نعلى أنه " إذا كا
المنشئ حتى يتم استلام هـذا الإقـرار .    منلم ترسل  اكأنه تبرفتع استلامها،ب

البيانات مشروطة بتلقي الإقرار باستلامها،  سالةر نأ ريذك مل منشئوإذا كان ال
يـذكر   خطاراً،المرسل إليه إ ىأن يوجه إل لمنشئهذا الإقرار، فإن ل يتسلمولم 

 معقولة مدة فيهاويحدد  لاستلام،إقراراً با طلبتت لسابقةفيه أن رسالة البيانات ا
خـلال   بالاسـتلام  الإقرار تلقويجوز له إذا لم ي لالها،الإقرار خ لاميتعين است

البيانـات وكأنهـا لـم     رسالةيعتبر  نإليه، أ مرسلال إخطارالمدة المحددة بعد 
  .رىأخ قيكون له من حقو قدبما  سكأو أن يتم رسل،ت

يفتـرض أنهـا مسـتوفية     اناتن رسالة البيالثانية عشر بأ ةأقرت الماد وأخيرا
 لبـات هـذه المتط  توفتأنها اس ستلامذكر فى الإقرار بالا إذاالفنية  طلباتللمت

رسالة البيانـات   أنبإقرار الاستلام  ذكري عندمانصت على أنه "  حيثالفنية . 
فـي المعـايير    دةعليهـا أو المحـد   متفقسواء ال ،الفنية لمتطلباتقد استوفت ا

 ـ   باتالمتطل كأن تل ترضيف رة،مقرال مـن   وادقد اسـتوفيت ". وتناولـت الم
  السابقة . مالأردني نفس الأحكا لمعاملاتا انون) من ق١٤حتى ١١(
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 واصـل الت ئلالنصية المرسلة عبر وسـا  لعلى الرسائ نصوصهذه ال وبتطبيق
والمخاوف التـى   وكالنصوص قد أزالت الشك ذهبأن ه وليمكن الق الاجتماعي

من المحـررات الإلكترونيـة فـى     يرهاوغ لنصيةيمكن أن تعترض الرسائل ا
كانـت   ةالنصي لرسائلاستلام ا وارسال أ عةواق ثباتإ سألة. حيث إن م تالإثبا

فـى   بهـا الاحتجـاج   كانيـة التى جعلت البعض يتشكك فى إم تمن الصعوبا
  .ثباتالإ

 نالرسـالة النصـية أ   شىءى منأضحى من السهل عل وصلهذه النص وتطبيقًا
 رسالتهبأنه استلم  راراإليه إق يرسلهذه الرسالة على أن  إليهمع المرسل  فقيت

أي  طريـق الاتفاق على شكل معين للإقرار أن يتم عن  دمعند ع هل يجوز. و
المرسل إليه، وذلـك بمـا    جانبأو سلوك من  خرى،آلي، أو بوسيلة أ الاتص

 لجزاءا ن. ويكو ستلامهايكون كافياً لإعلام المنشئ بأن رسالة البيانات قد تم ا
كأن  اعتبارها هو تفاقبالاستلام فى حالة الا لإقرارا رسالإ عدمعلى  تبالمتر

لها أية حجية فـى الإثبـات . وأقامـت هـذه      يكون ولا ئترسل من المنش لم
للمتطلبات الفنية إذا ذكـر   صيةالن رسالةإستيفاء ال على ةقرينة بسيط وصالنص

  الفنية .   تالمتطلبا تاستوف االإقرار أنه فىالمرسل إليه 
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  الخاتمة
حول مـدي   ثمن إنجاز هذا البح – بحمدهو االله لبفض –انتهينا  نأ بعد 

دراسـة   الإثبـات  في الاجتماعيعبر وسائل التواصل  سلةحجية الرسائل المر
يبدو جليا أنه من الموضـوعات المسـتحدثة فـي التشـريعات      قارنةتحليلية م

 هيـة الفق ختلافاتمن الا العديدمن المشكلات ، ويثير  ديدويطرح الع ، ارنةالمق
  . ةوالقضائي

ومن هذا المنطلق ركزت في هذا البحث على محاولة بيان مدى حجيـة هـذا   
كيز على بيان أن هناك نوعين من هـذه  النوع من الرسائل في الإثبات مع التر

الرسائل إحدهما موقعا إلكترونيا ، والنوع الآخر غير موقع الكترونيا ، وإنمـا  
أو غيـر ممهـور    موقع بخط اليد على شاشات وسيلة التواصـل الاجتمـاعي  

وقد تمت معالجة هذا البحث في مبحثين : عرضت في أولهمـا  بالتوقيع أصلًا.
تواصل غير الموقعة إلكترونيـا ، وخصصـت ثانيهمـا    لمدى حجية رسائل ال

  للحديث عن حجية رسائل  التواصل الاجتماعي الموقعة إلكترونيا .
وقد طرحنا في المبحث الأول التساؤل حول مدى حجية الرسائل المرسلة عبر 

  وسائل التواصل الاجتماعي غير المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني في الإثبات ؟
وقد تمت الإجابة على هذا السؤال من خلال التطرق إلى الحديث عـن مـدى   
استيفاء الرسائل النصية الإلكترونية لعنصر الكتابة كشرط جـوهري لوجـود   
المحرر العرفي الإلكتروني . ووصولًا إلى ما ننشده من تـوافر الكتابـة فـي    

نية ومدى توافق المحررات العرفية الإلكترونية عرضنا لمفهوم الكتابة الالكترو
هذا المفهوم مع الكتابة التقليدية ، وأوضحنا في طيات هـذه الدراسـة معيـار    
التفرقة بينهما. حيث إن الكتابة الإلكترونية لا تكون مرئية وليس لهـا وجـود   
مادي ، وعلى النقيض من ذلك تتسم الكتابة التقليدية بأنها مرئية ولهـا وجـود   

الالكترونية رقمية الشكل لا يمكـن رؤيتهـا إلا    مادي . وانتهينا إلى أن الكتابة
عن طريق وسائل الكترونية كالحواسيب والهواتف . وخلصنا إلى أن الرسـائل  
النصية الالكترونية تتساوى تماما مع الرسائل النصية الورقية في استيفاء شرط 
 الكتابة كأحد مقومات الدليل الكتابي العرفي . وعرضنا كذلك للشروط المتطلبة
في الكتابة الالكترونية وبينا أنها تتسم بأنها مكتوبة بلغـة مقـروءة ومسـتمرة    
ودائمة وغير قابلة للتعديل . وتتويجا لخطتنا التي اتبعناها في هـذه الدراسـة   
عرضنا لمدى حجية هذه الرسائل النصية الالكترونية غير الموقعة الكترونيـا  
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 ـ دم إهـدار القيمـة القانونيـة    في الإثبات . حيث  أكدت هذه الدراسة على ع
للرسائل النصية الالكترونية غير المرتبطة بالتوقيع ، وذلك من خلال إضـفاء  

طبقًا لـنص المـادة    –الحجية القانونية عليها في الإثبات حال اتفاق الأطراف 
على الاحتجاج بها كدليل فـي إثبـات    -) من قانون الإثبات المصري ٦٠/١(

تجري بينهما . ويكون لهـذه الرسـائل حجيـة فـي     التصرفات القانونية التي 
الإثبات من خلال استبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي حيث إن قواعد الإثبـات  

 –ليست من النظام . وكذلك يمكن أن يكون لهذه الرسائل حجية فـي الإثبـات   
كمبدأ ثبوت بالكتابـة .   -) من قانون الإثبات المصري ٦٢طبقًا لنص المادة (

) من قانون الإثبـات المصـري قبـول     ٦٣ذلك تطبيقًا لحكم المادة (ويجوز ك
الرسائل النصية في الإثبات حال وجود مانع من الحصول على دليل كتـابي أو  

  إذا فقد السند بسبب أجنبي .
وفي المبحث الثاني كان التساؤل يدور حول مدى حجية الرسائل المرسلة عبر 

كترونيا ، وهل وجود التوقيع الالكتروني وسائل التواصل الاجتماعي الموقعة ال
  على الرسالة النصية الالكترونية كاف لإضفاء الحجية القانونية عليها ؟

للإجابة عن هذا السؤال عرضنا لماهية التوقيع الالكتروني وشـروط حجيتـه   
 ١٥التي نص عليها المشرع المصري في قانون التوقيـع الالكترونـي رقـم    

يعات العربية المقارنة  . وانتهينا الـى أن التوقيـع   ، وبعض التشر ٢٠٠٤لسنة
الالكتروني عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشـارات ، ولـه طـابع    
متفرد يسمح بتمييز وتحديد صاحب هذا التوقيع. وكان من أهم النتـائج التـي   

) مـن قـانون    ١٤طبقًا لنص المـادة (  –توصلنا إليها أن للتوقيع الالكتروني 
ذات الحجية المقررة للتوقيع التقليدي  . وكـذلك   -الالكتروني المصري التوقيع

تناولنا بالدراسة الحجية القانونية لرسائل التواصل الاجتمـاعي فـي القـوانين    
العربية النموذجية وقوانين المعاملات  الالكترونية وانتهينا فـي نهايـة هـذا    

أو  نـي محـرر الكترو عبارة عن  هي يالت -النصية  سالةالر المبحث إلى  أن
 عـاملات التـي بـين أطـراف الم    قـة وأساس العلا مهي قوا  -رسالة بيانات

الحجيـة   اتذ ونيةالالكتر ةللرسائل النصي أنكذلك إلى  وخلصنا.  لالكترونيةا
 لتوقيـع ا طشـرائ  اسـتوفت العرفيـة متـى    اتللمحـرر  الإثباتالمقررة في 

 هـذه  فـي  ضـنا ا لـذلك عر . وتبيانً قانونفي ال عليها منصوصال لالكترونيا
 ـ ينعليها القوان قتالدراسة للضوابط التي تواف الصـادرة   اديةالعربية الاسترش

 ـ  كترونيةعن جامعة الدول العربية وقوانين المعاملات الال الـدول   ضفـي بع



 

 

        
 

٤١٩

---
 

SMS 

الالكترونيـة   الكتابةبعضها بالشروط الواجب توافرها في  قيتعل لتيوا يةالعرب
تمثلت في وجـوب حفظهـا    والتيأركان الرسالة النصية الالكترونية ،  أحدك

 رجوعوال عليها لالدخو كانيةأو أرسلت أو استلمت به وإم ئتأنش الذيبالشكل 
إليهـا   جوعالر مكنبها وتخزينها بحيث ي لاحتفاظل ابليتها، وكذلك ق حقًاإليها لا

 . ينمتعاملعلى هوية ال لرسالةفي أي وقت ، وأن تدل هذه ا
  :   ليتوصيات هذا البحث ما ي همأ نم وكان

 كما لكترونيةالإ لاتالمصري قانونًا لتنظيم المعام لمشرعا إصدار -١
العربي  نون، وإنفاذًا لاتفاقية القا عربيةال ولتشريعات الد فيهو الحال 

 الاسترشادي .
 شـبكة عبـر   جتماعيالا واصلالمصري لعملية الت عالمشر تنظيم -٢

أسوة بالمشرع السوري الذي نظم ذلك بموجب (من المرسوم  الانترنت
 ـ  بشـأن  2012 لسنة - 17 رقم - يعيالتشر قـانون   امتطبيـق أحك

 ).تيةومكافحة الجريمة المعلوما لشبكةعلى ا لالتواص
 ونقـان  مـن  ١٧ مادةلنص مشابه لنص ال ريالمشرع المص تبني -٣
للمحـرر   كوني نالإلكترونية الأردني في الحكم الخاص بأ عاملاتالم

الموقعة  غيرحجية الأوراق  كترونيالمرتبط بتوقيع ال رالإلكتروني غي
 في الإثبات.

 ـ  ١٩٦٨ نةلس ٢٥رقم  صريقانون الإثبات الم تعديل -٤  واءمبمـا يت
 ـ حكامالأ لهاممن جهة واست رقميال العصرو  قـانون ال االتي نص عليه
 الحديثة. لتقنيناتبا للإثباتالاسترشادي  عربيال

إلا  اسـة تعبر عن أهمية موضـوع الدر  تكلما منلا أجد  ختامال وفي
 ـ  يالفرنس لكاتبمن ا أستعيرها التي تتلك الكلما فـي   وفيكـور هوج
إن الأحداث الكبرى التي غيرت التاريخ, هي تلـك الثـورات   مقولته " 

وهي طريقة التعبير الإنسانية التي تتجدد بشـكل دائـم و تغيـر     الأم
  .  )١("مجرى التاريخ

                                                
  انظر : - ١

HUGO Victor, Notre Dame de Paris  Les Travailleurs de la mer, 
la Pléiade, 1975, p 185. 
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